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ر   دي  ق  كر والن 
 :الش 

 .بنعمته تتمّ الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلينالحمد لله الذي 

أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، وأخصّ 
 :بالذكر

على توجيهاته القيمة، ونصائحه السديدة، وصبره في الدبوز سعيد  ذ الكريمالأستا
 .ا الحالية في إخرا  هذه المذكرة في صوتهمتابعة هذا البحث، والتي كان لها الأثر الكبير

كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذتي الكرام الذين أشرفوا على تكويني طوال سنوات 
 .الدتاسة، لما قدّموه من علم ومعرفة

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا 
 .ي أو الماديالعمل، سواء بالدعم المعنو 

وفي الأخير، أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعًا لما 
 .فيه الخير
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 المقدمة 

 :قدمة الم
العصر الحديث تحولات عميقة نتيجة التطوت الصناعي والتكنولوجي المتساتع، الذي ساهم في تحسين شهد العالم في             

ظروف الحياة وتفع مستوى الرفاه الاجتماعي، غير أن هذا التقدم لم يكن خاليًا من الآثات السلبية، حيث أدى إلى بروز مشكلات 

د أصبحت هذه واء كان هوائيًا أو مائيًا أو ترابيًا أو حتى إلكترونيًا. وقبيئية خطيرة، في مقدمتها التلوث البيئي بمختلف صوته، س

 الظاهرة تمثل هديدًا حقيقيًا لصحة الإنسان وسلامة الكائنات الحية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على التوازن البيئي واستدامة المواتد

 .الطبيعية

ن الممكن ترك مسألة حماية البيئة للمبادتات الفردية أو الوعي المجتمعي فقط، وفي ظل تزايد حدة هذه المخاطر، لم يعد م            

بل أصبح من الضروتي تدخل الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن حماية المصلحة العامة، وذلك من خلال وضع منظومة قانونية 

 هذا لإداتي من أبرز الآليات التي تعتمدها الإداتة فيوإداتية متكاملة هدف إلى الوقاية من التلوث والحد من آثاته. ويعُدّ الضبط ا

المجال، لما يتميز به من طابع وقائي وتنظيمي يمكّنه من التدخل قبل وقوع الضرت البيئي، عبر تنظيم الأنشطة المختلفة وفرض القيود 

 .والتراخيص اللازمة

الأمن، عد يقتصر على حماية النظام العام في معناه التقليدي )وقد عرف مفهوم الضبط الإداتي تطوتاً ملحوظاً، حيث لم ي            

الصحة، السكينة العامة(، بل امتد ليشمل عناصر حديثة، في مقدمتها حماية البيئة، التي أصبحت تعُدّ جزءًا لا يتجزأ من النظام العام 

ين لة متدخلة، تسعى إلى تحقيق التوازن بالحديث . ويعكس هذا التطوت التحول الذي عرفه دوت الدولة من دولة حاتسة إلى دو 

 .متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في إطات التنمية المستدامة

وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى تعدد مصادت التلوث البيئي وتنوعها، حيث لم تعد مقتصرة على الأنشطة الصناعية             

ضًا السلوكيات اليومية للأفراد، إلى جانب أنشطة الشركات والمؤسسات والمنشآت المصنفة، وهو ما الكبرى، بل أصبحت تشمل أي

 .يفرض على الإداتة اعتماد آليات ضبط إداتي فعالة وشاملة تستهدف مختلف الفاعلين

 :إشكالية البحث

 :انطلاقاً مما سبق، يمكن طرح الإشكالية الرئيسية على النحو التالي            

إلى أي مدى يساهم الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي، وما مدى فعالية الآليات التي تعتمدها الإدارة في تحقيق هذا 

 الهدف؟
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 المقدمة 

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية، من بينها         

  ما المقصود بالضبط الإداتي البيئي وما هي خصائصه؟ 

  مصادته المختلفة؟ ما هي صوت التلوث البيئي و 

 الضبط الإداتي في المجال البيئي؟ السلطات المختصة  كيف تماتس 

 ما مدى فعالية الوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإداتة في الحد من التلوث البيئي؟ 

 للرقابة القضائية؟ هذه السلطات خضوع حدود  ما مدى 

 :أهمية البحث

تقاطع فيها في كونه يعالج إشكالية معاصرة ت دوت الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئيتتجلّى أهمية دتاسة موضوع          

 :الأبعاد القانونية والإداتية والبيئية، ويمكن إبراز هذه الأهمية في عدة مستويات مترابطة

  الأهمية العلمية: 

البحث من كونه يساهم في إثراء الحقل المعرفي للقانون الإداتي والبيئي، من  تنبع الأهمية العلمية لهذا                   

خلال إبراز التطوت الذي عرفه مفهوم الضبط الإداتي وانتقاله من الإطات التقليدي إلى الإطات الحديث الذي يشمل 

زز الفهم النظري انون البيئي، ويعحماية البيئة. كما يسلّط الضوء على التكامل بين قواعد القانون الإداتي ومقتضيات الق

  .لدوت الإداتة في مواجهة المخاطر البيئية، خاصة في ظل التحولات التي عرفها مفهوم النظام العام ليشمل البعد البيئي

 الأهمية المجتمعية: 

سان اليومية، حيث الإنيكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى المجتمعي، لاتتباطه المباشر بحياة                    

يؤثر التلوث البيئي بشكل مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، بل وقد يهدد حق الإنسان في بيئة سليمة. ومن ثمّ، 

فإن دتاسة دوت الضبط الإداتي في الحد من التلوث تساهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة، وترسيخ فكرة المسؤولية 

  .لة والأفراد في الحفاظ عليهاالمشتركة بين الدو 

 الأهمية القانونية: 

تبرز الأهمية القانونية لهذا البحث من خلال تسليطه الضوء على العلاقة بين حماية البيئة ومبادئ                   

يات الفردية ر القانون الإداتي، وعلى تأسها مبدأ المشروعية ومبدأ التناسب. كما يبرز حدود سلطات الإداتة في تقييد الح
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من أجل حماية النظام العام البيئي، ومدى خضوع هذه السلطات لرقابة القضاء الإداتي، وهو ما يعكس أهمية تحقيق 

  .التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان احترام الحقوق والحريات

  الأهمية الاقتصادية والتنموية: 

ثر وني فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، إذ أن التلوث البيئي يؤ لا تقتصر أهمية الموضوع على الجانب القان      

سلبًا على التنمية الاقتصادية من خلال استنزاف المواتد الطبيعية وزيادة تكاليف العلا  والمعالجة البيئية. وبالتالي، فإن 

  .لاني للمواتدتفعيل الضبط الإداتي البيئي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استغلال عق

 :أهداف البحث

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية التي تتكامل فيما بينها، ومن أبرزها                   

 )أهداف معرفية )نظرية:  

o نظام لتوضيح مفهوم الضبط الإداتي وبيان خصائصه، مع إبراز تطوته ليشمل حماية البيئة كعنصر من عناصر ا

  .العام الحديث

o  تحديد مفهوم التلوث البيئي من مختلف جوانبه الفقهية والقانونية، وبيان صوته التقليدية والحديثة ومصادته

  .المختلفة

 أهداف تحليلية:  

o تحليل الدوت الوقائي للضبط الإداتي في مجال حماية البيئة، وإبراز مدى مساهمته في الحد من التلوث قبل وقوعه.  

o  دتاسة الآليات القانونية )كاللوائح والتراخيص( والوسائل المادية )كالرقابة والتفتيش( التي تعتمدها الإداتة في

  .مكافحة التلوث البيئي

o تقييم فعالية هذه الآليات في الواقع العملي، ومدى قدتها على تحقيق الأهداف المرجوة.  

 أهداف قانونية:  

o  ي في المجال البيئي، ومدى خضوعها لمبدأ المشروعيةبيان حدود سلطات الضبط الإدات.  

o إبراز دوت القضاء الإداتي في الرقابة على قراتات الضبط الإداتي وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة.  
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 أهداف تطبيقية واستشرافية:  

o الوصول إلى نتائج تساعد في تقييم دوت الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئي.  

o  اقتراح توصيات وحلول من شأنها تعزيز فعالية الضبط الإداتي البيئي وتطويره بما يتلاءم مع التحديات البيئية

  .المعاصرة

 :منهج البحث

وذلك من  ،المنهج الوصفي التحليليللإجابة عن الإشكالية المطروحة والإحاطة بجوانب الموضوع، تم الاعتماد على           

 :خلال

 الأساسية المرتبطة بالضبط الإداتي والتلوث البيئي، وبيان خصائصها وتطوتها وصف المفاهيم.  

  تحليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وآليات الضبط الإداتي، مع الاستعانة بالآتاء الفقهية المختلفة

  .لتفسيرها وتقييمها

، من خلال الإشاتة إلى بعض التجاتب القانونية المقاتنة، بهدف إبراز أوجه المقارن المنهجكما تم الاعتماد، عند الاقتضاء، على     

 .الاختلاف والتشابه، والاستفادة من الحلول المعتمدة في الأنظمة القانونية الأخرى

القانونية والآليات صوص في تقييم فعالية الن النقديفي استخلاص النتائج، والمنهج  الاستنباطيإضافة إلى ذلك، تم توظيف المنهج 

 .الإداتية، وذلك بهدف الوصول إلى تؤية متكاملة حول دوت الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئي

 :خطة البحث

 :تم تقسيم هذه الدتاسة إلى فصلين

 أنواعه، و البيئي، ويتناول تعريف الضبط الإداتي وخصائصه و التلوث لضبط الإداتي لالإطات المفاهيمي  :الفصل الأول

  .إضافة إلى مفهوم التلوث البيئي وصوته وأطرافه

 آليات الضبط الإداتي لمكافحة التلوث البيئي، ويتضمن دتاسة السلطات المختصة، والوسائل القانونية  :الفصل الثاني

  .والمادية المعتمدة، وحدود هذه السلطات والرقابة القضائية عليها
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لضبط الإداري والتلوث البيئيلالفصل الأول: الإطار المفاهيمي   

 الإطار المفاهيمي للضبط الإداري والتلوث البيئيالفصل الأول: 

  
التي شغلت اهتمام الدول في العصر الحديث، وذلك نتيجة التزايد المستمر لمظاهر يعُدّ موضوع حماية البيئة من أهم القضايا        

التلوث الناجمة عن التطوت الصناعي والتكنولوجي والنمو الديموغرافي المتساتع. وقد أصبح التلوث البيئي يشكّل هديدًا مباشراً لصحة 

اية من هذه شرعّ إلى التدخل بوضع آليات قانونية وتنظيمية هدف إلى الوقالإنسان وسلامة الكائنات الحية والتوازن الطبيعي، مما دفع الم

 .الأخطات والحد من آثاتها

ائية تمكّن السلطات بوصفه أداة وق الضبط الإداريومن بين أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الدولة في هذا المجال، يبرز        

العامة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره، والتي لم تعد تقتصر على الأمن والصحة والسكينة 

 .العامة، بل امتدت لتشمل حماية البيئة كعنصر أساسي من عناصر النظام العام الحديث

البيئي أهمية خاصة، لأنه يقوم على اتخاذ تدابير وقائية قبل وقوع الضرت البيئي، من خلال تنظيم  ويكتسي الضبط الإداتي       

الأنشطة المختلفة، وفرض التراخيص، ووضع القيود والشروط التي تكفل عدم الإضرات بالبيئة. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين 

 .متطلبات التنمية الاقتصادية وضروتات حماية البيئة

عليه، يقتضي البحث في هذا الموضوع التطرق أولًا إلى ماهية الضبط الإداتي العام، ثم دتاسة مفهوم التلوث البيئي وصوته و 

 .والأطراف المتسببة فيه، وهو ما سيتم تناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين أساسيين

 المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري العام
ي من أهم مظاهر النشاط الإداتي في الدولة، إذ يمثّل الوسيلة القانونية التي تعتمد عليها الإداتة للحفاظ على يعُدّ الضبط الإدات        

النظام العام وتنظيم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع. فالإداتة، إلى جانب دوتها في تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات، 

لوقاية من كل ما من شأنه الإخلال بالأمن أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك من خلال سلطات تضطلع بوظيفة أساسية تتمثل في ا

 .الضبط الإداتي التي تماتسها في إطات القانون
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لضبط الإداري والتلوث البيئيلالفصل الأول: الإطار المفاهيمي   

وقد شهد مفهوم الضبط الإداتي تطوتاً ملحوظاً مع تطوت دوت الدولة واتساع نطاق تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،        

يعد يقتصر على المفهوم التقليدي للنظام العام، بل امتد ليشمل مجالات حديثة، أبرزها حماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، فلم 

 .وتنظيم المجال العمراني، وهو ما يعكس التحول نحو مفهوم أوسع للنظام العام يتلاءم مع متطلبات العصر

ى مفهومه وازن بين مماتسة الحريات الفردية ومتطلبات النظام العام، تقتضي دتاسته الوقوف علونظراً لأهمية الضبط الإداتي في تحقيق الت

 .وخصائصه وأنواعه ومجالاته المختلفة، وذلك لفهم الأساس القانوني الذي يقوم عليه تدخل الإداتة في تنظيم الأنشطة داخل المجتمع

الاته لإداتي العام، من خلال بيان مفهومه وخصائصه، ثم التعرض لأنواعه ومجوعليه، سيتم في هذا المبحث التطرق إلى ماهية الضبط ا

 .المختلفة

 الضبط الإداري تعريفالمطلب الأول: 
يعُدّ تحديد مفهوم الضبط الإداتي خطوة أساسية لفهم طبيعة هذا النشاط الإداتي ودوته في المحافظة على النظام العام داخل 

إحدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها الإداتة لتنظيم سلوك الأفراد والجماعات، بما يضمن تحقيق الأمن  المجتمع. فالضبط الإداتي يمثل
 .والاستقرات وحماية المصلحة العامة

وقد حظي مفهوم الضبط الإداتي باهتمام كبير من جانب الفقه الإداتي، نظراً لتطوته واتساع مجالاته بتطوت دوت الدولة الحديثة، 
د يقتصر على المفهوم التقليدي المرتبط بالأمن والصحة والسكينة العامة، بل امتد ليشمل مجالات حديثة، في مقدمتها حماية حيث لم يع

 .البيئة

ولفهم هذا المفهوم بصوتة دقيقة، يقتضي الأمر التطرق إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي للضبط الإداتي، ثم بيان مختلف 
 .تناولته، وصولًا إلى تحديد أهم العناصر التي يقوم عليها هذا النشاط الإداتيالتعريفات الفقهية التي 

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري وتمييزه عن صور الضبط الأخرى
لوك س يعُدّ الضبط الإداتي أحد أهم مظاهر النشاط الإداتي للدولة، إذ يمثّل الأداة القانونية التي تتيح للإداتة التدخل لتنظيم       

الأفراد والجماعات بما يكفل المحافظة على النظام العام داخل المجتمع. فالدولة، إلى جانب دوتها في تقديم الخدمات العامة، تتحمل 

مسؤولية حماية المجتمع من كل ما قد يهدد أمنه أو صحته أو سكينته، وهو ما يتحقق من خلال سلطات الضبط الإداتي التي تماتسها 

 .1إطات القانونالإداتة في 

             

                                                           
 .012الجزائر، ص  المحمدية، ، جسور للنشر والتوزيع،القانون الإداري، بوضيافعمار   1 
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وتد في مختات الصحاح بأن ضبط الشيء حفظه بالحزم وبابه ضرب وتجل ضابط حازم، ويقال أيضاَ  لتعريف اللغوي:ا -أ
 1الضبط لزوم الشيء وحبسه لا يفاتقه في كل شيء.

افه، هذا ما أشاتت إلى اغراضه وأهدإن التشريعات لم تتعرض إلى وضع تعريف للضبط الإداتي، لكنها  التعريف القانوني: -ب 
يونيو  00الموافق لـ  1940تجب عام  01المؤتخ في  11-11من القانون تقم  49ذهب إليه المشرع الجزائري حيث نصت المادة 

" في إطات إحترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف تئيس المجلس الشعبي البلدي لذي يتعلق بالبلدية على ما يلي  ا 0111سنة 
 لى الخصوص بما يلي: ع

 السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. -
التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص ومعاقبة كل مساس  -

  بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها.

 قات المتواجدة على إقليم البلدية مع مواعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفةتنظيم ضبطية الطر 

ماية تعددت تعريفات الفقهاء للضبط الإداتي، غير أنها اتفقت في جوهرها على إبراز هدفه الوقائي المرتبط بح  :التعريف الفقهي -ج

مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة بقصد المحافظة على النظام  :النظام العام. فقد عرفّه الدكتوت سليمان الطماوي بأنه

نشاط إداري ذو طابع وقائي تمارسه السلطات العامة لتنظيم  :كما عرفّه الدكتوت عمات بوضياف بأنه .2العام بعناصره المختلفة

 .3نشاط الأفراد بما يمنع الإخلال بالنظام العام

أن الضبط الإداتي لا يقتصر على منع الاضطراب فقط، بل يشمل أيضًا تنظيم الحريات العامة بما يحقق  ويرى بعض الفقه       

 التوازن بين مماتسة الأفراد لحقوقهم وبين مقتضيات النظام العام، إذ لا يمكن تصوت حرية مطلقة دون قيود، كما لا يمكن تصوت نظام 

 .4عام دون تنظيم قانوني للحريات

 :خلال هذه التعريفات، يتضح أن الضبط الإداتي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية ومن       

 وجود نشاط إداتي تماتسه سلطة عامة. 

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص المنازعات الإدارية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، كلية  -1

  .  43الحقوق والعلوم الإسلامية، قسم الحقوق، ص
 .344، دار الفكر العربي، القاهرة، ص الوجيز في القانون الإداري،  الطماوي سليمان محمد  2

 .013، المرجع نفسه، ص  بوضياف عمار 3 

 .171، دار هومة، الجزائر، ص القانون الإداري، عدليعبد القادر  4 
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 هدف وقائي يتمثل في حماية النظام العام. 

 وسائل قانونية تتمثل في اللوائح والقراتات والإجراءات التنظيمية. 

لى جانب معين من الحياة الاجتماعية، بل يشمل مختلف الأنشطة التي قد تؤثر عولا يقتصر مفهوم الضبط الإداتي على تنظيم        

 لالنظام العام، سواء تعلق الأمر بالأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، وهو ما أدى إلى توسّع مجالاته في العصر الحديث ليشم

 1.حماية البيئة والصحة العامة والتنظيم العمراني

تعريف تشريعي دقيق، تولّى الفقه الإداتي مهمة تحديد مفهوم الضبط الإداتي وبيان خصائصه وأهدافه، حيث وأمام غياب 

تعددت التعريفات الفقهية لهذا المفهوم، غير أنها اتفقت في مجملها على إبراز الطابع الوقائي للضبط الإداتي واتتباطه بحماية النظام 

 .العام

 :لضبط الإداتي بأنهومن وجهة نظرنا، يمكن تعريف ا

مجموعة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها السلطات الإداتية بهدف المحافظة على النظام العام ومنع كل ما من "
  ".شأنه الإخلال بالأمن أو الصحة أو السكينة العامة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والحريات الفردية

 خصائص الضبط الاداتي 1جدول 
 مضمونها الخاصية رقم

يهدف الضبط الإداتي إلى منع وقوع الاضطرابات أو الأخطات قبل حدوثها، وليس معاقبة المخالفين  الطابع الوقائي 1

 .بعد وقوعها

الحريات  مما يتيح لها فرض قيود علىتماتس الإداتة سلطات الضبط في إطات امتيازات السلطة العامة،  الطابع السلطوي 2

 .الفردية بقراتات ملزمة

الاتتباط بفكرة النظام  3

 العام

 .الغاية الأساسية للضبط الإداتي هي حماية النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة

                                                           
 .59، دار العلوم، الجزائر، ص القانون الإداري: النشاط الإداري،  بعلي محمد الصغير  1 
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الخضوع لمبدأ  4

 المشروعية

بب مختصة ووفق س تخضع سلطات الضبط الإداتي للقانون، ويجب أن تصدت قراتاها عن جهة

 .مشروع

الخضوع لمبدأ  5

 التناسب

 .يجب أن تكون تدابير الضبط متناسبة مع دتجة الخطر، وألا تتجاوز ما يلزم لتحقيق الهدف

 تمييز الضبط الإداري عن صور الضبط الأخرى:المطلب الثاني 

قانونية المشابهة له، غيره من صوت الضبط والأنشطة ال يقتضي فهم الطبيعة القانونية للضبط الإداتي تحديد أوجه الاختلاف بينه وبين

خاصة وأن هذه الصوت قد تتداخل في بعض الأحيان من حيث الهدف أو الوسائل أو الجهات القائمة بها. غير أن لكل نوع من هذه 

 .الأنشطة خصائصه القانونية ووظيفته التي تميّزه عن غيره

 ادف إلى حماية النظام العام ومنع الإخلال به قبل وقوعه، في حين أن بعض صوت الضبطفالضبط الإداتي يتميز بطابعه الوقائي اله

 الأخرى قد تتخذ طابعًا علاجيًا أو قضائيًا أو تشريعيًا يختلف من حيث الغاية والوسائل. كما أن اختلاف الجهة المختصة وطبيعة 

 .الأنشطة القانونية والإداتيةالإجراءات المتخذة يؤدي إلى تمييز الضبط الإداتي عن غيره من 

رفق وعليه، سيتم في هذا المطلب التطرق إلى التمييز بين الضبط الإداتي والضبط القضائي، ثم بيان الفرق بينه وبين الضبط التشريعي والم

 .العام

 : التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعيالفرع الأول 

 مثل قوانين  شريعية من خلال سنّ القوانين التي تنظم الحريات والأنشطة المختلفة في المجتمع،يماتس الضبط التشريعي من قبل السلطة الت

الصحة أو المروت أو حماية البيئة. أما الضبط الإداتي فيتم من خلال اللوائح والقراتات التي تصدتها السلطة التنفيذية تنفيذًا لتلك 

 .1ض الواقعالقوانين، بهدف ضمان احترامها وتطبيقها على أت 

                                                           
 .410ندرية، ص ، منشأة المعارف، الإسكالقانون الإداري،  بسيوني عبد الله عبد الغني 1 
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ير بويظهر الفرق بينهما في أن الضبط التشريعي يضع القواعد العامة والمجردة، بينما يتولى الضبط الإداتي تطبيق تلك القواعد واتخاذ التدا

 .اللازمة للحفاظ على النظام العام

 : التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائيالفرع الثاني

 يعُدّ التمييز بين الضبط الإداتي والضبط القضائي من أهم المسائل في القانون الإداتي، نظراً لاختلاف الغاية والوسائل بينهما.        

 فالضبط 

الإداتي يهدف إلى الوقاية من الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه، بينما يهدف الضبط القضائي إلى البحث عن الجرائم بعد وقوعها 

 .1بيها وتقديمهم إلى العدالةوضبط مرتك

ويعتمد الفقه والقضاء في التمييز بينهما على معيات الغاية أو الهدف، فإذا كان الإجراء يهدف إلى منع وقوع الجريمة أو الاضطراب        

الضبط فهو عمل من أعمال الضبط الإداتي، أما إذا كان يهدف إلى الكشف عن جريمة وقعت بالفعل فهو عمل من أعمال 

 .2القضائي

 : التمييز بين الضبط الإداري والمرفق العامالفرع الثالث

يختلف الضبط الإداتي عن نشاط المرفق العام من حيث الهدف والوسائل. فالمرفق العام يهدف إلى إشباع حاجات عامة للأفراد        

ا لمنع الإداتي إلى تقييد بعض الحريات أو تنظيمهمن خلال تقديم خدمات معينة كالتعليم والصحة والنقل، بينما يهدف الضبط 

 .3الإخلال بالنظام العام

فإذا قامت الإداتة بتنظيم حركة المروت مثلًا بهدف منع الحوادث والاختناقات المروتية، فإن ذلك يعُدّ من أعمال الضبط الإداتي،        

 .المواطنين، فإن ذلك يدخل ضمن نشاط المرفق العامأما إذا قامت بتشغيل مرفق للنقل العمومي لتسهيل تنقل 

                                                           
 .02، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الضبط الإداري ومسؤولية الإدارة،  الصغيرمحمد أحمد  1 

 .332، المرجع السابق، ص  محمد الطماويسليمان   2 

 .120، المرجع السابق، ص  الصغير أحمد محمد   3 
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وبناءً على ما سبق، يتضح أن الضبط الإداتي يمثل نشاطاً وقائيًا تنظيميًا متميزاً عن غيره من الأنشطة الإداتية، سواء من حيث        

 .أو الوسائل أو الطبيعة القانونية الهدف

 : أنواع ومجالات الضبط الإداريلثالمطلب الثا
عدّ الضبط الإداتي من الأنشطة الإداتية التي تتسم بالتنوع والتشعب، نظراً لاتساع نطاق تدخل الإداتة وتعدد الأهداف التي يُ 

تسعى إلى تحقيقها في سبيل المحافظة على النظام العام. فاختلاف طبيعة الأنشطة والمجالات التي تتدخل فيها الإداتة أدى إلى ظهوت 

 .داتي، تختلف بحسب نطاق تطبيقها والجهة التي تماتسها والهدف الذي ترمي إليهصوت متعددة للضبط الإ

كما أن تطوت دوت الدولة واتساع مفهوم النظام العام ساهم في تعدد مجالات الضبط الإداتي، فلم يعد يقتصر على المجالات 

الضبط الاقتصادي حديثة، كحماية البيئة والتنظيم العمراني و التقليدية المرتبطة بالأمن والصحة والسكينة العامة، بل امتد ليشمل مجالات 

 .والتكنولوجي، وذلك لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة

وعليه، يقتضي البحث في هذا الموضوع التطرق أولًا إلى أنواع الضبط الإداتي المختلفة، ثم بيان أهم المجالات التي يماتس فيها 

 .الإداتيهذا النشاط 

 الفرع الأول: أنواع الضبط الإداري
يتخذ الضبط الإداتي صوتاً متعددة تبعًا لمجال تطبيقه أو الجهة التي تماتسه أو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وقد استقر الفقه       

ضبط إداري عام  عدّ التقسيم إلىالإداتي على مجموعة من التقسيمات التي تساعد على فهم طبيعة هذا النشاط وحدوده القانونية. ويُ 

 .من أكثر التقسيمات شيوعًا، لأنه يعتمد على معيات نطاق الاختصاص والهدف الذي يسعى إليه الضبط وضبط إداري خاص

 أولًا: الضبط الإداري العام

يقصد بالضبط الإداتي العام ذلك النشاط الذي تماتسه السلطات الإداتية بهدف المحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية       

 داخل المجتمع، دون أن يقتصر على مجال أو نشاط معين. فهو يشمل جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإداتة لحماية الأمن 

 1.بصرف النظر عن طبيعة النشاط أو الأشخاص المعنيين بهوالصحة والسكينة العامة، 

                                                           
 .079ص  مصر، الجديدة، الإسكندرية،، دار الجامعة القانون الإداريعبد الوهاب، محمد رفعت    1 
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ويعُدّ الضبط الإداتي العام من الوظائف الأساسية للدولة الحديثة، لأنه يرتبط مباشرة بتحقيق الاستقرات الاجتماعي وضمان سير       

ن تسعى إلى منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمالحياة العامة في إطات من النظام والانتظام. فالإداتة، من خلال سلطات الضبط العام، 

 د دأو الصحة أو الراحة العامة، سواء تعلق الأمر بتنظيم حركة المروت، أو مراقبة المحلات المفتوحة للجمهوت، أو منع التجمعات التي قد ه

 .1النظام العام

ييز،  الأفراد والأنشطة داخل إقليم الدولة، دون تخصيص أو تمويتميّز الضبط الإداتي العام بطابعه الشامل، إذ يطبّق على جميع       

كما يتميّز بطابعه الوقائي الذي يهدف إلى منع وقوع الاضطرابات قبل حدوثها. فالإداتة لا تنتظر وقوع الخطر، بل تتدخل مسبقًا 

 .بوضع قواعد وتنظيمات تكفل عدم وقوعه

لنظام العام، التي تمثل الغاية الأساسية لتدخل الإداتة. وقد شهد مفهوم النظام العام كما أن الضبط الإداتي العام يرتبط بفكرة ا      

ملحوظاً، إذ لم يعد يقتصر على عناصره التقليدية، بل امتد ليشمل عناصر جديدة مثل حماية البيئة والمحافظة على الطابع الجمالي  تطوتاً

 .2تدخلها في الحياة الاجتماعيةللمدن، وهو ما يعكس تطوت دوت الدولة واتساع مجالات 

 

 ثانيًا: الضبط الإداري الخاص

يقصد بالضبط الإداتي الخاص ذلك النوع من الضبط الذي يقتصر على مجال محدد أو نشاط معين، ويستند إلى نصوص قانونية      

طوتها أو لطبيعتها يمًا خاصًا نظراً لخخاصة تنظم سلطاته وتحدد إجراءاته. ويظهر هذا النوع من الضبط في المجالات التي تتطلب تنظ

 .3الفنية أو التقنية

فالضبط الإداتي الخاص لا يهدف إلى حماية النظام العام بصفة عامة، بل يسعى إلى حماية مصلحة محددة أو جانب معين من      

ة لتنظيم المشرعّ غالبًا ما يضع قوانين خاصالنظام العام، مثل الصحة أو البيئة أو العمران أو النشاط الاقتصادي. ولهذا السبب، فإن 

 .هذه المجالات، ويمنح سلطات الضبط لهيئات أو إداتات متخصصة

                                                           
 .152، دار الثقافة، عمان، ص مبادئ القانون الإداريسامي، أمحمد فوزي   1 

 .11، دار النهضة العربية، ص النظام العام في القانون الإداري،  أبو الوفاحسين   2 

 .50الجامعية، الجزائر، ص ، ديوان المطبوعات المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،  شيهوب مسعود  3 
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 :ومن أبرز صوت الضبط الإداتي الخاص     

 الضبط الصحي، الذي يهدف إلى حماية صحة الأفراد من الأمراض والأوبئة. 

 الضبط البيئي، الذي يسعى إلى حماية البيئة من التلوث. 

 لضبط العمراني، الذي ينظم عمليات البناء والتخطيط الحضريا. 

 ضبط المنشآت المصنفة، الذي يهدف إلى مراقبة الأنشطة الصناعية الخطرة. 

ويتميّز الضبط الإداتي الخاص بخصائص تجعله مختلفًا عن الضبط العام، من أهمها أنه يستند إلى نصوص قانونية خاصة، ويطبّق      

 .1كما تماتسه في الغالب هيئات متخصصة تمتلك خبرة فنية في المجال الذي تنظمه  على نشاط محدد،

وتغم هذا الاختلاف، فإن الضبط الإداتي الخاص لا يعمل بمعزل عن الضبط الإداتي العام، بل يكمله ويعززه. ففي كثير من      

بحماية النظام العام في أحد عناصره، كالصحة أو  الحالات، قد تتداخل سلطات الضبط العام والخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر

 2.يستوجب التنسيق بين مختلف سلطات الضبط لتفادي التعاتض أو التداخل في الاختصاصات البيئة، وهو ما

 

 ثالثاً: الضبط الإداري المركزي واللامركزي

د إلى التنظيم ضبط لامركزي، وهو تقسيم يستنيمكن تقسيم الضبط الإداتي أيضًا بحسب الجهة التي تماتسه إلى ضبط مركزي و      

 .الإداتي للدولة

فالضبط الإداتي المركزي هو الذي تماتسه السلطات المركزية في الدولة، مثل تئيس الجمهوتية أو الحكومة أو الوزتاء، ويكون نطاقه      

نشطة في اللوائح التنظيمية العامة التي تنظم مختلف الأشاملًا لكامل إقليم الدولة. وغالبًا ما يتمثل هذا النوع من الضبط في إصدات 

 .3المجتمع، مثل لوائح الصحة أو المروت أو حماية البيئة

 ويتميّز الضبط المركزي بوحدة القواعد التنظيمية التي تطبّق على جميع الأفراد داخل الدولة، مما يحقق نوعًا من الانسجام والتوحيد      

                                                           
 .134، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص محاضرات في المؤسسات الإدارية،  محيوأحمد   1 
 .99، ص 0211جامعة الجزائر، ، ، أطروحة دكتوراهسلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائريعبد القادر،  بن ناصر   2
 .491، دار الفكر العربي، ص داريالوسيط في القانون الإ، البنا عاطف 3
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 .والأنشطة المختلفةفي تنظيم الحريات 

أما الضبط الإداتي اللامركزي، فهو الذي تماتسه السلطات المحلية، مثل الوالي أو تئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود الإقليم      

لإقليم، االمحلي الذي يشرفون عليه. ويهدف هذا النوع من الضبط إلى معالجة المشكلات المحلية التي قد تؤثر على النظام العام داخل 

 .1مثل تنظيم الأسواق أو مراقبة النظافة أو تنظيم استعمال الطرق المحلية

 ويتميّز الضبط المحلي بمرونته وقدتته على التكيف مع الظروف المحلية، لأنه يماتس من قبل سلطات قريبة من الواقع الاجتماعي      

 .الصادتة عن السلطات المركزية، ولا يجوز أن يخالفها والاقتصادي للإقليم، غير أنه يظل خاضعًا للقوانين واللوائح

 انواع الضبط الاداتي و خصائصها 0جدول 
 الخصائص الأساسية نوع الضبط الإداري التقسيم

 طابع شامل - الضبط الإداتي العام حسب نطاق الاختصاص

 يطبّق على جميع الأفراد والأنشطة - 

 يرتبط مباشرة بفكرة النظام العام - 

 ذو طابع وقائي - 

 مجال محدد - الضبط الإداتي الخاص حسب نطاق الاختصاص

 يستند إلى قوانين خاصة - 

 تماتسه هيئات متخصصة - 

 ذو طبيعة فنية أو تقنية - 

 نطاق وطني شامل - الضبط الإداتي المركزي حسب الجهة المختصة

 وحدة القواعد التنظيمية - 

 تماتسه السلطات المركزية - 

                                                           
 .33، ص 4، مجلة الإدارة، العدد ”اللامركزية الإدارية في الجزائر“عبد المجيد، بوشعير  1
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 نطاق محلي محدود - الضبط الإداتي اللامركزي )المحلي( حسب الجهة المختصة

 مرونة في التطبيق  - 

 مرتبط بالظروف المحلية  -

 خاضع للقوانين المركزية -

 الفرع الثاني: مجالات الضبط الإداري
الإداتي بتعدد الأنشطة التي قد تؤثر على النظام العام، وقد أدى تطوت المجتمعات وتعقّد العلاقات تتعدد مجالات الضبط      

الاجتماعية والاقتصادية إلى اتساع هذه المجالات، بحيث لم تعد تقتصر على العناصر التقليدية للنظام العام، بل امتدت لتشمل مجالات 

 .جديدة فرضتها متطلبات العصر

 ت التقليدية للضبط الإداريأولًا: المجالا

 مجال الأمن العام-1

يعُدّ الأمن العام من أقدم وأهم مجالات الضبط الإداتي، بل ينُظر إليه على أنه الأساس الذي نشأ من أجله نظام الضبط الإداتي      

 تتبط مفهوم الضبطت المجتمع، ومن هنا اذاته. فوظيفة الدولة الأولى تاتيخيًا كانت تتمثل في حماية الأفراد والممتلكات وضمان استقرا

 .1الإداتي في بداياته بفكرة الأمن العام قبل أن يتطوت ليشمل عناصر أخرى كالصحة والسكينة 

ويقصد بالأمن العام الحالة التي يسود فيها الاستقرات والطمأنينة داخل المجتمع، بحيث يأمن الأفراد على أنفسهم وأموالهم من      

والاضطرابات. ولا يقتصر مفهوم الأمن العام على منع الجرائم، بل يمتد ليشمل كل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأفراد الاعتداءات 

 .2أو يعرضهم للخطر، سواء كان ذلك ناتًجا عن أفعال بشرية أو عن ظروف طبيعية

                                                           
 .337، دار الفكر العربي، القاهرة، ص الوجيز في القانون الإداري، الطماوي سليمان محمد  1 

 .001، الجزائر، ص المحمدية ،، جسور للنشر والتوزيعالقانون الإداري،  بوضيافعمار   2 
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ات قبل الإجراءات الوقائية التي هدف إلى منع وقوع الأخطولهذا تماتس الإداتة سلطات واسعة في مجال الأمن العام، فتتخذ مختلف      

حدوثها، مثل تنظيم التجمعات والمظاهرات، ومراقبة المحلات العامة، وتنظيم المروت، ومنع حمل الأسلحة دون ترخيص، وإغلاق الأماكن 

 1.التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين

دخل في حالات الطواتئ والكواتث الطبيعية، مثل الفيضانات والحرائق والزلازل، حيث كما يشمل الضبط في مجال الأمن العام الت     

 .2تتخذ السلطات الإداتية تدابير استثنائية لحماية السكان، كإخلاء المناطق الخطرة أو فرض قيود مؤقتة على التنقل أو التجمعات

تتدخل  ع وقائي واضح، إذ لا تنتظر الإداتة وقوع الخطر أو الجريمة، بلويتميز الضبط الإداتي في مجال الأمن العام بأنه يتسم بطاب     

مسبقًا لمنع حدوثها، وهو ما يميز هذا النشاط عن الضبط القضائي الذي يتدخل بعد وقوع الجريمة. ولذلك يعُدّ الأمن العام حجر 

 و سكينة عامة في مجتمع يفتقد إلى الأمن الأساس الذي تقوم عليه بقية عناصر النظام العام، إذ لا يمكن تصوت صحة عامة أ

 3.والاستقرات

 مجال الصحة العامة-2

يشمل الضبط الإداتي في مجال الصحة العامة جميع التدابير التي تتخذها الإداتة بهدف حماية صحة الأفراد من الأمراض والأوبئة     

دية، الإداتي، لأنه يرتبط مباشرة بحياة الإنسان وسلامته الجس والمخاطر الصحية المختلفة. ويعُدّ هذا المجال من أهم مجالات الضبط

 4وهو ما يبرت تدخل الإداتة بسلطات واسعة في هذا المجال

وتتجلى مظاهر الضبط الصحي في مجموعة من الإجراءات، مثل مراقبة الأغذية والمشروبات، وتنظيم شروط النظافة في المحلات     

ية، وفرض الحجر الصحي عند انتشات الأمراض المعدية، وتنظيم عمليات التلقيح الإجباتي في بعض العامة، ومراقبة المؤسسات الصح

 .5الحالات

                                                           
 .409، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص القانون الإداري،  بسيونيعبد الغني   1 

 .025ص الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، القانون الإداريعبد الوهاب، محمد رفعت    2 

 .73، ص ، دار النهضة العربيةالنظام العام في القانون الإداري، أبو الوفا حسين  3 
 .151، دار الفكر الجامعي، ص النشاط الإداري، خليفةعبد العزيز عبد المنعم   4 
 .031، دار الفكر العربي، ص القانون الإداري العربي،  مهنامحمد فؤاد   5 
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وقد ازدادت أهمية الضبط الصحي في العصر الحديث نتيجة انتشات الأوبئة العالمية والأمراض المعدية، الأمر الذي دفع الدول إلى     

 وإن ترتب على ذلك تقييد بعض الحريات الفردية، مثل حرية التنقل أو التجمع، وذلك توسيع سلطات الإداتة في هذا المجال، حتى

حماية للصحة العامة. وقد برز ذلك بوضوح خلال الأزمات الصحية الكبرى، حيث اضطرت الدول إلى اتخاذ تدابير استثنائية، كفرض 

 .1الحجر الصحي وغلق بعض الأنشطة الاقتصادية

ي إلى مبدأ أساسي مفاده أن حماية الصحة العامة تعُدّ من المصالح العليا التي تبرت تقييد بعض الحريات ويستند الضبط الصح    

الفردية، بشرط أن تكون التدابير المتخذة ضروتية ومتناسبة مع الخطر الصحي القائم، وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الصحة 

 .2العامة واحترام الحقوق والحريات

 السكينة العامة مجال-3

يقصد بالسكينة العامة توفير الهدوء والراحة للأفراد داخل المجتمع، ومنع كل ما من شأنه إزعاجهم أو الإخلال براحتهم. وتعُدّ     

 .3مستقرةو العامة عنصراً مهمًا من عناصر النظام العام، لأنها ترتبط بالحياة اليومية للأفراد وحقهم في العيش في بيئة هادئة  السكينة

ويشمل الضبط الإداتي في هذا المجال تنظيم الضوضاء في الأحياء السكنية، ومراقبة الأنشطة المزعجة، وتحديد أوقات فتح وغلق     

 .4المحلات العامة، وتنظيم استعمال مكبرات الصوت، ومنع الأعمال التي تسبب إزعاجًا للسكان، خاصة خلال فترات الراحة الليلية

يهدف الضبط في مجال السكينة العامة إلى منع الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية، بل يسعى إلى تنظيمها بطريقة تحقق التوازن ولا     

 ةبين حرية الأفراد في مماتسة أنشطتهم المختلفة وبين حق الآخرين في الراحة والهدوء. فمثلًا، قد تسمح الإداتة بإقامة الأنشطة التجاتي

 .لكنها تفرض عليها شروطاً تتعلق بمستوى الضوضاء أو ساعات العمل أو الترفيهية،

كما يتجلى دوت الضبط الإداتي في هذا المجال في مواجهة المظاهر التي قد تخلّ بالراحة العامة، مثل الأصوات المرتفعة في الأماكن     

ترفيهية دون ترخيص. ويهدف كل ذلك إلى ضمان  العامة، أو استعمال الآلات المزعجة في أوقات غير مناسبة، أو إقامة أنشطة

 .التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وتحقيق نوع من الانسجام الاجتماعي

                                                           
 .99، ص 0200، 19، مجلة الدراسات القانونية، العدد ”الضبط الإداري الصحي في حالات الطوارئ“و اخرون ، ظيعبد الحف  1 
 .110، ص 0202 الجزائر، جامعة قسنطينة،،، أطروحة دكتوراه سلطات الضبط الإداري في مواجهة الأزمات الصحيةعبد الله، زروقي   2 
 .029، دار الثقافة، عمان، ص مبادئ القانون الإداريمحمد سامي، فوزي     3 

 .191مطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ، ديوان المحاضرات في المؤسسات الإدارية،  محيوأحمد   4 
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ومن ثمّ، فإن السكينة العامة تمثل الجانب الاجتماعي للنظام العام، إذ لا يقتصر دوت الدولة على حماية الأفراد من الأخطات المادية،    

 .بيئة معيشية هادئة تضمن الراحة النفسية والاجتماعية للمواطنين بل يمتد ليشمل توفير

 ثانيًا: المجالات الحديثة للضبط الإداري

 مجال حماية البيئة -1

أصبحت حماية البيئة من أهم مجالات الضبط الإداتي في العصر الحديث، نتيجة تزايد مظاهر التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية 

 .1أدى ذلك إلى تدخل الدولة بوضع قواعد قانونية هدف إلى حماية البيئة والحد من مصادت التلوثوالتكنولوجية. وقد 

وتشمل إجراءات الضبط البيئي فرض التراخيص البيئية على الأنشطة الصناعية، ومراقبة المنشآت المصنفة، ومنع الأنشطة الملوثة، وفرض 

 .يق التنمية المستدامة والحفاظ على المواتد الطبيعيةمعايير بيئية على المصانع، وهو ما يهدف إلى تحق

 مجال الضبط العمراني -2

 يتعلق الضبط العمراني بتنظيم عمليات البناء والتخطيط الحضري، من خلال منح تخص البناء، ومراقبة احترام مخططات التهيئة، 

 .2لمدنالعمراني، وضمان سلامة المنشآت، وحماية الطابع الجمالي لوإزالة البناءات غير القانونية. ويهدف هذا المجال إلى تحقيق التوازن 

وقد أصبح الضبط العمراني من المجالات الحيوية في الدول الحديثة، خاصة مع التوسع العمراني السريع وازدياد الكثافة السكانية في 

 .المدن

 مجال الضبط الاقتصادي -3

سة، في القطاعات التي تمسّ المصلحة العامة، مثل مراقبة الأسعات، وتنظيم المنافيمتد الضبط الإداتي إلى المجال الاقتصادي، خاصة 

 .3وحماية المستهلك، وتنظيم الأنشطة التجاتية والصناعية

ويهدف الضبط الاقتصادي إلى تحقيق الاستقرات في السوق، ومنع الاحتكات، وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين 

 .بأسعات مناسبة

 مجال الضبط التكنولوجي والإلكتروني -4

 مع تطوت التكنولوجيا وانتشات وسائل الاتصال الحديثة، ظهر مجال جديد للضبط الإداتي يتعلق بتنظيم الفضاء الإلكتروني والأنشطة 

                                                           
 .005، دار الفكر العربي، ص القانون الإداري العربي،  مهنامحمد فؤاد   1 

 .22، ص عبد الحفيظ و اخرون، مرجع سابق2 

 .127، دار الفكر الجامعي، ص النشاط الإداري –القانون الإداري ، خليفةعبد العزيز عبد المنعم   3 
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 .1اتيةمالرقمية. ويشمل هذا المجال حماية المعطيات الشخصية، وتنظيم الاتصالات الإلكترونية، ومكافحة الجرائم المعلو 

ويعُدّ هذا المجال من أحدث مجالات الضبط الإداتي، ويعكس التحولات التي شهدها المجتمع المعاصر، حيث أصبحت المخاطر 

 .التكنولوجية هدد الأمن والاقتصاد والخصوصية، مما استدعى تدخل الدولة لتنظيم هذا الفضاء

  

                                                           
 .120، ص 0212 الجزائر، جامعة وهران،،، أطروحة دكتوراه الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائريلعمارة عبد الكريم،   1
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 المبحث الثاني: ماهية التلوث البيئي وأطرافه
التطوت الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم في العصر الحديث إلى تحولات عميقة في نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أدى     

حيث أسهمت الثوتة الصناعية والتقدم العلمي في تحسين مستوى المعيشة وتيسير حياة الإنسان. غير أن هذا التقدم لم يخلُ من آثات 

ة زاف المواتد الطبيعية وتزايد مظاهر التلوث بمختلف أشكاله، مما أصبح يشكّل هديدًا حقيقيًا للبيئة وصحسلبية، إذ نتج عنه استن

 .الإنسان والتوازن البيئي

فقد تعددت مصادت التلوث نتيجة توسّع الأنشطة الصناعية، وازدياد الكثافة السكانية، وتنامي الاستهلاك، إضافة إلى الاستخدام     

للتكنولوجيا والمواد الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى تلوث الهواء والمياه والتربة، وظهوت أشكال جديدة من التلوث لم تكن معروفة المفرط 

من قبل، كالتلوث الإلكتروني والإشعاعي. وقد جعلت هذه الظواهر من مسألة حماية البيئة قضية عالمية تتطلب تدخلًا قانونيًا وإداتيًا 

 .حد من آثاتهافعّالًا لل

ولا يمكن فهم دوت الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئي دون الوقوف أولًا على مفهوم التلوث البيئي ذاته، وصوته المختلفة،     

والأطراف التي تساهم في حدوثه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين. فمعرفة مصادت التلوث وأسبابه تمثل خطوة أساسية لوضع 

 .لسياسات والآليات القانونية الكفيلة بالحد منها

ودوتها  وعليه، سيتم في هذا المبحث التطرق إلى تعريف التلوث البيئي وصوته المختلفة، ثم بيان الأطراف المتسببة في التلوث البيئي

 .في الإضرات بالبيئة

 المطلب الأول: تعريف التلوث البيئي وصوره 

 المشكلات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما يترتب عنه من آثات خطيرة تمسّ صحة الإنسان والكائنات يعُدّ التلوث البيئي من أبرز

 الحية والتوازن الطبيعي. وقد أدى التطوت الصناعي والتكنولوجي، إلى جانب التوسع العمراني والاستهلاك المتزايد للمواتد الطبيعية، إلى

 .بحيث أصبحت هدد مختلف عناصر البيئة من هواء وماء وتربةتفاقم هذه الظاهرة واتساع نطاقها، 

ولم يعد التلوث البيئي يقتصر على الأشكال التقليدية المعروفة، بل تطوت ليشمل صوتاً حديثة فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي،   

ابه جعل أن تعدد مصادت التلوث وتنوع أسب كالتلوث الإلكتروني والإشعاعي، الأمر الذي زاد من صعوبة مواجهته والحد من آثاته. كما

 .من الضروتي تحديد مفهومه بدقة وبيان صوته المختلفة، قصد فهم أبعاده القانونية والبيئية
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 .وعليه، سيتم في هذا المطلب التطرق إلى تعريف التلوث البيئي من الناحية الفقهية واللغوية، ثم بيان أهم صوته التقليدية والحديثة
 ول: التعريف الفقهي واللغوي للتلوث البيئيالفرع الأ

يعُدّ تحديد مفهوم التلوث البيئي من المسائل الأساسية في دتاسة الحماية القانونية للبيئة، إذ إن وضع تعريف دقيق له يساهم في     

تعددت التعريفات التي  المترتبة عنه. وقدتحديد نطاق التدخل القانوني والإداتي لمكافحته، كما يساعد على تحديد المسؤوليات القانونية 

 ىوضعها الفقهاء والهيئات الدولية لمفهوم التلوث البيئي، تبعًا لاختلاف الزوايا التي ينظرون منها إلى هذه الظاهرة، فهناك من تكّز عل

 .مصدت التلوث، ومنهم من تكّز على نتائجه وآثاته على الإنسان والبيئة

 تلوث البيئيأولًا: التعريف الفقهي لل

 اتاً فيلم يتفق الفقه القانوني على تعريف موحد للتلوث البيئي، غير أن معظم التعريفات الفقهية تشترك في اعتبات التلوث تغييراً ض    

 .مكونات البيئة يؤدي إلى الإضرات بصحة الإنسان أو الكائنات الحية أو المواتد الطبيعية 

كل تغيير غير مرغوب فيه في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية :لبيئي بأنهفقد عرّف بعض الفقهاء التلوث ا    

 .1لعناصر البيئة، يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية أو يعوق استعمال الموارد الطبيعية

اشرة، بما يؤدي إلى إحداث إدخال مواد أو طاقات في البيئة بصورة مباشرة أو غير مب:كما عرفّه جانب آخر من الفقه بأنه    

 .2خلل في التوازن الطبيعي أو يسبب أضراراً صحية أو بيئية

ويرى بعض الفقهاء أن التلوث البيئي لا يقتصر على إدخال مواد ضاتة في البيئة، بل يشمل أيضًا كل نشاط إنساني يؤدي إلى    

 .3تؤثر سلبًا على الأجيال الحالية أو القادمةالإخلال بالتوازن البيئي أو استنزاف المواتد الطبيعية بطريقة 

كل تغيير مباشر أو غير مباشر في مكونات البيئة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار :وفي الفقه الجزائري، يعُرَّف التلوث البيئي بأنه   

يئة، الجزائري بالمفاهيم الحديثة لحماية البويعكس هذا التعريف تأثر التشريع 4.بصحة الإنسان أو الكائنات الحية أو الموارد الطبيعية

 .خاصة تلك التي أقرها الاتفاقيات الدولية

                                                           
 .39، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص القانون الدولي للبيئة،  طهمصطفى كمال   1 

 .02ار النهضة العربية، ص ، دحماية البيئة في القانون الدولي،  البدراويمحمد عبد المنعم   2 

 .410، دار الثقافة، عمان، ص البيئة –الوسيط في القانون الدولي العام ،  علوانعبد الكريم   3 

 .47، ص 0212، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائريعبد الكريم، لعمارة   4 
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وجود مواد أو طاقات في البيئة بتركيزات :أما على المستوى الدولي، فقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة التلوث بأنه              

 .1لكائنات الحية أو الموارد الطبيعيةأو لفترات زمنية تؤدي إلى آثار ضارة بالإنسان أو ا

وجود ، أو ةكل تغيير مباشر أو غير مباشر في مكونات البيئومن هذه التعريفات الفقهية  يمكن القول أن التلوث البيئي هو           

 .د الطبيعيةأو الموات يؤدي إلى الإضرات بصحة الإنسان أو الكائنات الحية أو لفترات زمنية،  مواد أو طاقات في البيئة بتركيزات

 :ومن خلال هذه التعريفات الفقهية، يمكن استخلاص مجموعة من العناصر المشتركة التي يقوم عليها مفهوم التلوث البيئي، وهي   

 .وجود تغيير في أحد عناصر البيئة .1

 .أن يكون هذا التغيير ضاتاً أو غير مرغوب فيه .0

 .ئنات الحية أو المواتد الطبيعيةأن يؤدي إلى آثات سلبية على الإنسان أو الكا .4

 .أن يكون مصدت التلوث غالبًا ناتًجا عن نشاط إنساني مباشر أو غير مباشر .9

ويتضح من ذلك أن التلوث البيئي ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل هو في الغالب نتيجة مباشرة لتدخل الإنسان في البيئة دون مراعاة     

 .2الدولة بوضع قواعد قانونية وإداتية للحد منهالتوازن الطبيعي، وهو ما يبرت تدخل 

 ثانيًا: التعريف اللغوي للتلوث البيئي

 لوث الشيء :، وهو يعني الخلط أو الإفساد أو الاتساخ. فيقال”لوث“إلى الفعل ” تلوث“من الناحية اللغوية، يرجع أصل كلمة     

 .3أي اختلط بما يجعله غير صالح للاستعمال الماءتلوّث  :أي خلطه بما يفسده أو يغيّر طبيعته، ويقال أيضًا

 :وفي المعاجم العربية، جاء معنى التلوث على أنه    

                                                           
1 United Nations Environment Programme (UNEP), Environmental Pollution Report, 2019. 

 .15، دار الجامعة الجديدة، ص المسؤولية عن أضرار البيئة، منصور محمد حسين  2 

 .”لوث“، دار صادر، بيروت، مادة لسان العربابن منظور، 3 
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وهذا المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الاصطلاحي للتلوث البيئي، حيث يشير  .1اختلاط الشيء بما يفسده أو يغير طبيعته الأصلية    

 .فتؤدي إلى تغيير خصائصها الطبيعيةإلى دخول عناصر غريبة أو ضاتة إلى البيئة 

، ويعني التلويث أو التدنيس أو ”Polluere“ مشتق من الفعل اللاتيني ”Pollution“ أما في اللغة الفرنسية، فمصطلح    

 .2الإفساد، وهو ما يدل على إدخال عناصر ملوثة تؤدي إلى إفساد الوسط الطبيعي

 :بأنه (Pollution) وفي اللغة الإنجليزية، يعُرّف التلوث    

 .3إدخال مواد ضارة أو ملوثة إلى البيئة، بما يؤدي إلى آثار سلبية على الكائنات الحية أو الأنظمة البيئية    

يُلاحظ أن التعريف اللغوي في مختلف اللغات يلتقي حول فكرة أساسية، وهي أن التلوث يعني إدخال عناصر غريبة أو ضاتة تؤدي     

 الحالة الطبيعية للشيء أو إفساده. وهذا المعنى يشكّل الأساس الذي انطلقت منه التعريفات الفقهية والقانونية لمفهوم التلوثإلى تغيير 

 .البيئي 

ة فإن التلوث البيئي في معناه العام يجمع بين المدلول اللغوي والفقهي، حيث يتمثل في كل تغيير ضات يصيب عناصر البيئ ومن ثمّ     

خال مواد أو طاقات تؤدي إلى الإضرات بالإنسان أو الكائنات الحية أو المواتد الطبيعية، وهو ما يستوجب تدخل الدولة لوضع نتيجة إد

 4.القواعد القانونية والتنظيمية الكفيلة بمنع هذا التلوث أو الحد منه

 الفرع الثاني: صور التلوث البيئي التقليدية والحديثة
أدى التطوت الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم خلال القرن الأخير إلى بروز أشكال متعددة من التلوث البيئي، لم تعد     

تقتصر على نطاق ضيق أو وسط بيئي محدد، بل أصبحت تمس مختلف عناصر البيئة الطبيعية. فقد ساهم التوسع الصناعي، والنمو 

  قدم التكنولوجي في إنتا  كميات كبيرة من الملوثات التي أثرت سلبًا على الهواء والماء والتربة، وأدتالعمراني، وزيادة الاستهلاك، والت

إلى ظهوت صوت جديدة من التلوث لم تكن معروفة في الماضي. ويمكن تصنيف هذه الصوت إلى أنواع تقليدية، مثل التلوث المائي والهوائي 

 .لكترونيوالترابي، وأنواع حديثة، مثل التلوث الإ

                                                           
 .”لوث“المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مادة 1 

2  Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, p. 52. 
3 Oxford Dictionary of Environment and Conservation, Oxford University Press. 

 .04، ص عبد الحفيظ و اخرون،مرجع سابق 4 
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 أولًا: التلوث المائي والهوائي

يعُدّ التلوث المائي والهوائي من أخطر أشكال التلوث البيئي وأكثرها تأثيراً على حياة الإنسان والكائنات الحية، نظراً لاتتباطهما     

 .المباشر بعنصري الهواء والماء، اللذين يمثلان أساس استمرات الحياة على الأتض

 ئيالتلوث الما-1

ا يقصد بالتلوث المائي كل تغيير يطرأ على الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه، بما يؤدي إلى الإضرات بصلاحيته    

 للاستعمال أو يهدد صحة الإنسان والكائنات الحية. ويحدث هذا التلوث نتيجة إدخال مواد غريبة أو ضاتة إلى المواتد المائية، سواء 

 .1ت هذه المواتد سطحية كالبحات والأنهات والبحيرات، أو جوفية كمياه الآباتكان

 وتتعدد مصادت التلوث المائي، ويعُدّ النشاط الصناعي من أهمها، حيث تقوم العديد من المصانع بتصريف مخلفاها الكيميائية في     

لوث المياه وتسمم الكائنات المائية. كما تسهم الأنشطة الزتاعية في تالمسطحات المائية دون معالجة كافية، مما يؤدي إلى تدهوت نوعية 

 .2المياه نتيجة الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيميائية، التي تتسرب إلى الأنهات والمياه الجوفية مع مياه الري والأمطات

لبكتيريا لصحي غير المعالجة، والتي تحمل كميات كبيرة من اومن أبرز مظاهر التلوث المائي أيضًا التلوث الناتج عن مياه الصرف ا    

والفيروسات والمواد العضوية الضاتة، مما يؤدي إلى انتشات الأمراض المعدية ويهدد الصحة العامة. كما يشكل التلوث النفطي أحد 

بحرية والأنظمة ضرات جسيمة بالحياة الأخطر أشكال التلوث المائي، خاصة في البحات والمحيطات، حيث يؤدي تسرب النفط إلى إلحاق أ

 .3البيئية الساحلية

ولا تقتصر آثات التلوث المائي على الجانب البيئي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤدي إلى تدهوت الثروة     

وث المائي من ادت مياه الشرب، وهو ما يجعل التلالسمكية، وتراجع الإنتا  الزتاعي، وزيادة تكاليف معالجة المياه، فضلًا عن هديد مص

 .أخطر التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث

                                                           
 .120، دار النهضة العربية، ص مقدمة في القانون الدولي للبيئة، عامرصلاح الدين   1 

 .13، دار النهضة العربية، ص حماية البيئة من التلوث في التشريعات الحديثة، سلامة أحمد عبد الكريم   2 
3 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, International Environmental Law, Transnational Publishers, p. 217. 
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 التلوث الهوائي-2

يقصد بالتلوث الهوائي وجود مواد صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء بتركيزات تؤدي إلى الإضرات بصحة الإنسان أو الكائنات الحية     

ة بشكل عام. ويعُدّ التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث، لأنه ينتشر بسرعة ولا يمكن حصره في نطاق جغرافي أو الممتلكات أو البيئ

 .1محدد، كما أن الإنسان يتعرض له بشكل مباشر ومستمر

وتتمثل أهم مصادت التلوث الهوائي في انبعاثات المصانع ومحطات توليد الطاقة، وعوادم المركبات، وعمليات حرق الوقود الأحفوتي،     

 والحرائق الصناعية والطبيعية، إضافة إلى بعض الأنشطة الزتاعية التي تطلق غازات ضاتة في الجو. كما تسهم بعض المواد الكيميائية 

 .2ث الهواء، خاصة تلك التي تؤثر على طبقة الأوزون أو تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراتيالصناعية في تلو 

ويؤدي التلوث الهوائي إلى آثات صحية خطيرة، مثل أمراض الجهاز التنفسي، والربو، وسرطان الرئة، وأمراض القلب، فضلًا عن     

ير المناخ، بيئية خطيرة، مثل الأمطات الحمضية، والاحتباس الحراتي، وتغ على النباتات والحيوانات. كما يساهم في حدوث ظواهر  تأثيره

 .3وهي ظواهر أصبحت هدد التوازن البيئي على مستوى العالم

وقد دفع تفاقم مشكلة التلوث الهوائي الدول إلى تبني سياسات وتشريعات هدف إلى الحد من الانبعاثات الملوثة، وتشجيع استخدام     

 .ة النظيفة، وفرض معايير بيئية صاتمة على المصانع ووسائل النقلمصادت الطاق

 ثانيًا: التلوث الترابي

يقصد بالتلوث الترابي أو تلوث التربة إدخال مواد ضاتة أو سامة إلى التربة، مما يؤدي إلى تدهوت خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية     

 .4ا على دعم الحياة النباتية والحيوانيةأو البيولوجية، ويؤثر سلبًا على خصوبتها وقدته

ويعُدّ التلوث الترابي من أخطر أنواع التلوث، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإنتا  الزتاعي والأمن الغذائي، كما أن آثاته تستمر     

 .لفترات طويلة، نظراً لصعوبة إزالة الملوثات من التربة مقاتنة بالماء أو الهواء

                                                           
 .22بية، ص ، دار النهضة العرالقانون الدولي البيئي، الأشعلعبد الله   1 

2 Barry Commoner, The Closing Circle, Bantam Books, p. 45. 
3 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change Report, 2021. 

 .115، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص الاقتصاد والبيئةعبد الفضيل،  محمود   4 
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دت التلوث الترابي الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيميائية في الزتاعة، حيث تتراكم هذه المواد في التربة وتؤدي ومن أهم مصا    

إلى قتل الكائنات الدقيقة المفيدة، وإضعاف خصوبة التربة. كما يسهم التخلص العشوائي من النفايات الصناعية والمنزلية في تلوث 

 .1ي هذه النفايات على مواد سامة أو مشعةالتربة، خاصة عندما تحتو 

كما يشكل تسرب المواد النفطية والكيماوية إلى التربة خطراً كبيراً على البيئة، حيث يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي وتلويث المياه     

لة الغذائية، مما يهدد لحيوان عبر السلسالجوفية. وتزداد خطوتة التلوث الترابي عندما تنتقل الملوثات إلى النباتات، ثم إلى الإنسان وا

 .2الصحة العامة

ويؤدي تلوث التربة إلى نتائج بيئية واقتصادية خطيرة، منها انخفاض الإنتا  الزتاعي، وتدهوت الأتاضي الصالحة للزتاعة، وزيادة    

 .الغذائيمعدلات التصحر، وهو ما يجعل مكافحته ضروتة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن 

 ثالثاً: التلوث الإلكتروني

ية يعُدّ التلوث الإلكتروني من الصوت الحديثة للتلوث البيئي، وقد ظهر نتيجة التوسع الكبير في استخدام الأجهزة الإلكترونية والتكنولوج   

 .3الأنظمة الإلكترونيةة عن الأجهزة و في مختلف مجالات الحياة. ويقصد به التلوث الناتج عن النفايات الإلكترونية أو الإشعاعات الصادت 

وتشمل النفايات الإلكترونية الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراضي، مثل الحواسيب والهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والبطاتيات    

لاستيكية السامة، لمواد البوالمعدات الإلكترونية المختلفة. وتحتوي هذه الأجهزة على مواد خطرة، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وا

 .4والتي قد تتسرب إلى البيئة عند التخلص منها بطرق غير سليمة

 وتكمن خطوتة التلوث الإلكتروني في أن النفايات الإلكترونية تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة التطوت التكنولوجي المستمر، كما أن معالجتها   

 انبعاث كثير من الحالات، يتم التخلص منها في مكبات عشوائية أو حرقها، مما يؤدي إلىتتطلب تقنيات متطوتة وتكاليف مرتفعة. وفي  

 .مواد سامة تلوث الهواء والتربة والمياه

                                                           
 .2019، تلوث التربة وأثره على الزراعة،  (FAO)والزراعةتقرير منظمة الأغذية 1 

 .024، دار المعارف، ص البيئة والتنمية،  كيرةحسن   2 
3 Joseph Sarkis, Greening the Supply Chain, Springer, p. 154. 
4 European Environment Agency, Electronic Waste and the Environment, 2020. 
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كما يشمل التلوث الإلكتروني التلوث الناتج عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادتة عن الأجهزة الإلكترونية وشبكات     

لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، خاصة عند التعرض لها لفترات طويلة، وهو ما أثات العديد من الاتصالات، والتي قد يكون 

 .الدتاسات العلمية حول آثاتها الصحية والبيئية

ولهذا، أصبحت الدول والمنظمات الدولية هتم بوضع تشريعات وسياسات هدف إلى تنظيم إداتة النفايات الإلكترونية، وتشجيع    

 .ة التدوير، والحد من استخدام المواد الخطرة في الصناعات التكنولوجية، حمايةً للبيئة وصحة الإنسانإعاد

 المطلب الثاني: الأطراف المتسببة في التلوث البيئي
 الفرع الأول: مسؤولية الأشخاص الطبيعية

مباشرة.  التلوث البيئي، سواء بصوتة مباشرة أو غيريعُدّ الأشخاص الطبيعية، أي الأفراد، من أهم الأطراف التي تسهم في إحداث    

فالتلوث لم يعد مرتبطاً فقط بالمصانع والمؤسسات الكبرى، بل أصبح يرتبط بشكل متزايد بالسلوكيات الفردية اليومية، نتيجة التوسع 

ن الاستهلاك عرف بالتلوث الناتج عالعمراني واتتفاع مستوى الاستهلاك وتغير أنماط الحياة الحديثة. وقد أدى ذلك إلى بروز ما يُ 

 .1الفردي، وهو نوع من التلوث يتراكم تدتيجيًا نتيجة تصرفات الأفراد، ويصعب أحيانًا السيطرة عليه مقاتنة بالتلوث الصناعي

خلص من النفايات، تفالفرد، باعتباته عنصراً فاعلًا في المجتمع، يماتس أنشطة متعددة بشكل يومي، مثل التنقل والعمل والاستهلاك وال   

وكل هذه الأنشطة قد تكون لها آثات بيئية سلبية إذا تمت بطريقة غير تشيدة. ومع تزايد عدد السكان واتتفاع معدلات الاستهلاك، 

 .2أصبحت هذه السلوكيات الفردية تشكل مصدتاً تئيسيًا من مصادت التلوث، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة

 أولًا: الأفراد كمصدر للتلوث البيئي

هم الأفراد في التلوث البيئي من خلال سلوكياهم اليومية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تتحول إلى مصدت خطر بيئي ايس   

بيئي لتصرف فرد واحد قد الحقيقي عندما تتكرت على نطاق واسع. فالتلوث الناتج عن الأفراد يتميز بكونه تلوثًا تراكميًا، إذ إن الأثر 

 3.يكون محدودًا، لكن تكرات نفس السلوك من آلاف أو ملايين الأفراد يؤدي إلى نتائج بيئية خطيرة

 :ومن أبرز مظاهر التلوث الناتج عن الأفراد   

                                                           
 .93، دار الثقافة، عمان، ص البيئة ومشكلاتها المعاصرة، علوان لكريمعبد ا  1 

 .14، دار الهدى، الجزائر، ص القانون البيئي الجزائري،  صقرنبيل   2 

 .02، دار الفكر العربي، ص البيئة والتلوث، السعديمحمد صبري   3 



 

29  
 

لضبط الإداري والتلوث البيئيلالفصل الأول: الإطار المفاهيمي   

 تمي النفايات في الشواتع والأماكن العامة. 

 إلقاء المخلفات في الأودية والأنهات والبحات. 

 فرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحدالاستهلاك الم. 

 حرق النفايات المنزلية بطرق عشوائية. 

 استعمال وسائل نقل قديمة ملوِّثة للهواء. 

وتؤدي هذه السلوكيات إلى تدهوت البيئة الحضرية وانتشات الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقواتض، فضلًا عن تلويث التربة والمياه    

 . كما تؤثر هذه التصرفات على المظهر العام للمدن وتزيد من تكاليف النظافة والخدمات البلدية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا والهواء

 .على الجماعات المحلية

ماعية. تويؤكد الفقه البيئي أن مسؤولية الفرد في مجال حماية البيئة ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية واج   

افظ فالقوانين البيئية وحدها لا تكفي لمكافحة التلوث إذا لم يقترن تطبيقها بوعي بيئي لدى الأفراد، يدفعهم إلى تبني سلوكيات إيجابية تح

 .1على البيئة وتحد من مصادت التلوث

ي، والظروف الاقتصادية، التعليم، والوعي البيئكما يرى بعض الباحثين أن السلوك البيئي للفرد يرتبط بعوامل متعددة، مثل مستوى    

والثقافة الاجتماعية، وهو ما يفسر اختلاف مستويات التلوث بين المجتمعات والدول. فكلما اتتفع مستوى الوعي البيئي، تراجعت 

 .السلوكيات الضاتة بالبيئة، والعكس صحيح

 ثانيًا: النشاطات اليومية للأفراد كمصدر للتلوث

  تعُدّ النشاطات اليومية التي يماتسها الأفراد من أبرز مصادت التلوث البيئي، نظراً لتكراتها واستمراتها، إذ إن الإنسان يقوم يوميًا   

 لص خبسلسلة من الأنشطة التي قد تترك آثاتاً بيئية مباشرة أو غير مباشرة. ومن أبرز هذه الأنشطة: التنقل، واستهلاك الطاقة والمياه، والت

                                                           
 .121، دار النهضة العربية، ص القانون البيئيحسن عبد الباسط جمعة،   1 
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 .1من النفايات، واستخدام الأجهزة المنزلية المختلفة

فعلى مستوى النقل، يؤدي الاستخدام المفرط للسياتات الخاصة إلى زيادة انبعاث الغازات الملوثة في الهواء، خاصة في المدن الكبرى    

لتي تؤثر د الكربون وأكاسيد النيتروجين، واالتي تعاني من الازدحام المروتي. وتحتوي عوادم السياتات على مواد سامة، مثل أول أكسي

 .2سلبًا على صحة الإنسان وتساهم في ظاهرة الاحتباس الحراتي

 أما على مستوى الاستهلاك المنزلي، فإن الاستخدام المفرط للكهرباء والمياه يؤدي إلى استنزاف المواتد الطبيعية وزيادة الضغط   

غير مباشر في زيادة التلوث، خاصة إذا كانت مصادت الطاقة المستخدمة تقليدية وتعتمد على محطات الإنتا ، وهو ما يساهم بشكل 

 3.على الوقود الأحفوتي

كما تمثل النفايات المنزلية أحد أبرز مظاهر التلوث الناتج عن النشاطات اليومية للأفراد، حيث ينتج كل فرد كميات من النفايات    

إنها والمواد البلاستيكية والوتقية والزجاجية. وإذا لم يتم جمع هذه النفايات ومعالجتها بطريقة سليمة، فبشكل يومي، تشمل بقايا الطعام 

 .تؤدي إلى تلوث التربة والمياه، وانتشات الروائح الكريهة والأمراض

الكيميائية في  المنظفاتومن جهة أخرى، تسهم بعض المماتسات المنزلية في تلوث المياه، مثل التخلص من الزيوت المستعملة و    

 .شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو السطحية، ويؤثر على الأنظمة البيئية المائية

وقد أشات عدد من الدتاسات إلى أن التلوث الناتج عن النشاطات اليومية للأفراد يعُدّ من أصعب أنواع التلوث في المعالجة، لأنه    

ات والسلوكيات الاجتماعية، وهو ما يستدعي اعتماد سياسات توعوية وتربوية إلى جانب التدخل القانوني، بهدف تغيير يرتبط بالعاد

 .4أنماط الاستهلاك وتشجيع السلوكيات البيئية السليمة

يث تسعى الدول إلى نشر د، حومن هنا، أصبحت التربية البيئية والتوعية المجتمعية من أهم الوسائل لمكافحة التلوث الناتج عن الأفرا   

 والثقافة البيئية وتشجيع السلوكيات الإيجابية، مثل فرز النفايات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، واستخدام وسائل النقل الجماعي، وه

 .ما يساهم في الحد من الآثات البيئية للنشاطات اليومية

                                                           
 .74، دار المعرفة الجامعية، ص التلوث البيئي وأثره على المجتمع، أبو النصرمحمود   1 

 .”تلوث الهواء في المدن العربية“مقال  :موقع المنظمة العربية للتنمية الإدارية2 

 .25، دار الفكر الجامعي، ص الطاقة والبيئة، مدحتأحمد   3 
 .130، ص 0215جامعة الجزائر، ،، أطروحة دكتوراه الحد من التلوث الحضريدور التوعية البيئية في بن عيسى خالد،  4
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 الفرع الثاني: مسؤولية الأشخاص المعنوية
الأفراد، تمثّل الأشخاص المعنوية أحد أهم مصادت التلوث البيئي، نظراً لما تماتسه من أنشطة صناعية واقتصادية واسعة  إلى جانب   

النطاق. فالشركات والمؤسسات الصناعية والتجاتية تسعى في الغالب إلى تحقيق أكبر قدت من الإنتا  والأتباح، وقد يؤدي ذلك في  

 .وانب البيئية، مما يترتب عليه تلويث الهواء والماء والتربةكثير من الأحيان إلى إهمال الج

وقد أدى التوسع الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم إلى زيادة حجم الملوثات الناتجة عن نشاط الأشخاص المعنوية، خاصة    

البيئي على  من أكبر المساهمين في التلوث في ظل استخدام المواد الكيميائية والطاقات الصناعية المختلفة، وهو ما جعل هذه الفئة

. ولهذا السبب، أصبحت التشريعات البيئية الحديثة تركز بشكل خاص على تنظيم أنشطة الأشخاص المعنوية وفرض 1المستوى العالمي

 .بيئية صاتمة عليهم التزامات

 .لمصنفةأهمها المصانع، والشركات الكبرى، والمنشآت اوتشمل مسؤولية الأشخاص المعنوية في مجال التلوث البيئي عدة أطراف، من    

 أولًا: المصانع كمصدر للتلوث البيئي

تعُدّ المصانع من أبرز مصادت التلوث البيئي، نظراً لما تنتجه من مخلفات صناعية صلبة أو سائلة أو غازية، قد تحتوي على مواد سامة    

ؤثر حيان على استخدام مواد كيميائية وطاقات مختلفة، وينتج عنه انبعاثات قد تأو خطرة. فالنشاط الصناعي يعتمد في كثير من الأ

 .2بشكل مباشر على عناصر البيئة المختلفة

 :وتتمثل أهم صوت التلوث الصناعي في   

 انبعاث الغازات السامة من المداخن الصناعية. 

 تصريف النفايات السائلة في الأنهات أو البحات. 

  الصناعية في التربة دون معالجةالتخلص من المخلفات. 

 الضوضاء الصناعية والاهتزازات الناتجة عن الآلات. 

                                                           
 .29، دار الثقافة، عمان، ص المدخل إلى دراسة القانون البيئي،  السعدي محمد صبري  1 

 .73، دار الهدى، الجزائر، ص القانون البيئي، صقرنبيل   2 
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وتؤدي هذه الملوثات إلى آثات خطيرة على البيئة وصحة الإنسان، مثل انتشات الأمراض التنفسية، وتلوث مصادت المياه، وتدهوت    

ث كواتث بيئية في حال تسرب المواد السامة أو وقوع حوادث الأتاضي الزتاعية، ونفوق الكائنات الحية. كما قد تؤدي إلى حدو 

 .1صناعية

ويرى الفقه البيئي أن مسؤولية المصانع عن التلوث تقوم على أساس أن النشاط الصناعي بطبيعته ينطوي على مخاطر بيئية، وهو ما    

 يفرض على أصحاب المصانع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث أو الحد منه. كما تلتزم المصانع باحترام المعايير البيئية المفروضة 

 .2لجة مخلفاها قبل طرحها في البيئةقانونًا، ومعا

وقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى فرض التزامات بيئية صاتمة على المصانع، مثل الحصول على تراخيص بيئية، واحترام المعايير    

 .المحددة للانبعاثات، وإجراء دتاسات تقييم الأثر البيئي قبل إنشاء المشاتيع الصناعية

 ى ودورها في التلوث البيئيثانيًا: الشركات الكب 

تعُدّ الشركات الكبرى، خاصة متعددة الجنسيات، من أهم الأطراف المتسببة في التلوث البيئي، نظراً لضخامة أنشطتها الاقتصادية    

وكيميائية واتساع نطاقها الجغرافي. فهذه الشركات تماتس أنشطة صناعية واستخراجية وتجاتية واسعة، مثل الصناعات النفطية والبتر 

 .3والتعدينية، وهي أنشطة غالبًا ما تكون لها آثات بيئية خطيرة

وتتمثل خطوتة الشركات الكبرى في قدتها على التأثير في البيئة على نطاق واسع، إذ قد تؤدي أنشطتها إلى تلوث الهواء والمياه    

 إلى الدول النامية،  كما قد تلجأ بعض الشركات إلى نقل أنشطتها الملوثة  والتربة، واستنزاف المواتد الطبيعية، وإلحاق أضرات بالنظم البيئية.

 .”تصدير التلوث“حيث تكون التشريعات البيئية أقل صرامة، وهو ما يعرف بظاهرة 

                                                           
 .90دار النهضة العربية، ص ، المسؤولية عن التلوث الصناعي، سرورعبد الرحمن   1 

 .11، دار الجامعة الجديدة، ص المسؤولية المدنية عن أضرار البيئة، منصورمحمد حسين   2 

 .115، دار النهضة العربية، ص حماية البيئة في القانون الدولي،  أبو الوفا أحمد  3 
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شركات ي بإلزام ال، الذي يقض”الملوِّث يدفع“وقد دفعت هذه الظاهرة المجتمع الدولي إلى تبني مبادئ قانونية جديدة، مثل مبدأ    

بتحمل تكاليف الأضرات البيئية الناتجة عن أنشطتها. كما أصبحت الشركات مطالبة بتبني سياسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية، 

 .1والالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة

زامات بيئية محددة، مثل عليها الت وفي التشريعات الوطنية، تخضع الشركات الكبرى لرقابة السلطات الإداتية المختصة، التي تفرض   

 .احترام المعايير البيئية، ومعالجة النفايات، والحصول على تراخيص خاصة لمماتسة بعض الأنشطة الخطرة

 ثالثاً: المنشآت المصنفة كمصدر للتلوث البيئي

 يقصد بالمنشآت المصنفة تلك المنشآت الصناعية أو التجاتية أو الزتاعية التي قد تشكل خطراً على البيئة أو الصحة العامة، بسبب    

 طبيعة نشاطها أو المواد التي تستخدمها أو تنتجها. وتخضع هذه المنشآت لنظام قانوني خاص، يهدف إلى مراقبتها وتنظيم نشاطها 

 .2البيئية التي قد تنجم عنهاللحد من المخاطر 

 :وتشمل المنشآت المصنفة، على سبيل المثال

 المصانع الكيميائية. 

 مصافي النفط. 

 مصانع الإسمنت والحديد. 

 محطات توليد الطاقة. 

 مخازن المواد الخطرة. 

لل في الانفجات، وقد يؤدي أي خوتعُدّ هذه المنشآت من أخطر مصادت التلوث، لأنها تتعامل مع مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو    

 .تشغيلها إلى كواتث بيئية خطيرة، مثل تسرب الغازات السامة أو المواد الكيميائية أو وقوع انفجاتات صناعية

                                                           
 .024قافة، ص ، دار الثحماية البيئة –القانون الدولي العام ،  علوانعبد الكريم   1 

 .044، دار هومة، الجزائر، ص النشاط الإداري –القانون الإداري ،  عبد القادر   2 
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لضبط الإداري والتلوث البيئيلالفصل الأول: الإطار المفاهيمي   

ولهذا السبب، تخضع المنشآت المصنفة لنظام تقابي صاتم، حيث يشُترط الحصول على ترخيص مسبق قبل إنشائها، وإجراء دتاسة 

لك بيئي، واحترام المعايير البيئية المحددة قانونًا. كما تخضع لعمليات تفتيش دوتية من قبل السلطات المختصة، التي تملتقييم الأثر ال

 .صلاحية توقيع جزاءات إداتية في حال مخالفة القوانين البيئية

المنشآت،  قنية وقانونية على هذهويهدف هذا النظام إلى الوقاية من المخاطر البيئية قبل وقوعها، وذلك من خلال فرض شروط ت   

 .بما يضمن تقليل آثاتها السلبية على البيئة والصحة العامة

 خاتمة :
يتضح من خلال هذا الفصل أن الضبط الإداتي يشكّل إحدى أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الدولة للحفاظ على         

النظام العام بمختلف عناصره، والذي لم يعد يقتصر على الأمن والصحة والسكينة العامة، بل امتد ليشمل حماية البيئة باعتباتها مصلحة 

 حقوق الإنسان. فالضبط الإداتي يمثل أداة وقائية تمكّن السلطات العامة من تنظيم نشاط الأفراد أساسية للمجتمع وحقًا من 

 .والمؤسسات، ووضع القيود والضوابط اللازمة لمنع الإخلال بالنظام العام البيئي قبل وقوع الضرت

للضبط الإداتي أنه نشاط إداتي وقائي يتميّز بخصائص محددة، أبرزها طابعه  وقد تبيّن من خلال دتاسة الإطات المفاهيمي        

 السلطوي واتتباطه بفكرة النظام العام وخضوعه لمبدأ المشروعية والتناسب. كما تم الوقوف على أنواع الضبط الإداتي ومجالاته المختلفة،

 .ها حماية البيئةقليدية، بل امتدت لتشمل مجالات حديثة، في مقدمتوالتي شهدت تطوتاً ملحوظاً، حيث لم تعد تقتصر على المجالات الت

ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى مفهوم التلوث البيئي وصوته المتعددة، سواء التقليدية كالتلوث المائي والهوائي والترابي، أو الحديثة     

ر على فئة لتوازن البيئي. كما تبيّن أن التلوث لا يقتصكالتلوث الإلكتروني، وما يترتب عنها من آثات خطيرة على صحة الإنسان وا

معينة، بل تشترك في حدوثه أطراف متعددة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين من خلال سلوكياهم اليومية، أو أشخاصًا معنويين كالمصانع 

 .والشركات والمنشآت المصنفة، التي قد تكون أنشطتها مصدتاً تئيسيًا للتلوث

ءً على ذلك، فإن مواجهة التلوث البيئي تتطلب تدخلًا إداتيًا فعالًا من خلال آليات الضبط الإداتي، وهو ما يستدعي وبنا        

دتاسة السلطات المختصة بمماتسة هذا الضبط، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمد عليها، إضافة إلى حدود هذه السلطات والرقابة 

 .تم تناوله في الفصل الثاني من هذه الدتاسةالقضائية عليها، وهو ما سي
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لفصل الثاني: آليات الضبط الإداري لمكافحة التلوث البيئيا  

 الفصل الثاني: آليات الضبط الإداري لمكافحة التلوث البيئي
 تمهيد:
ص لكلٍّّ من الضبط الإداتي والتلوث البيئي، من حيث التعريف والخصائ بعد التطرق في الفصل الأول إلى الإطات المفاهيمي       

يات لوالأنواع ومختلف صوت التلوث والأطراف المتسببة فيه، تبرز أهمية الانتقال إلى دتاسة الجانب التطبيقي لهذا الموضوع، والمتمثل في الآ

 .التي تعتمدها الإداتة لمكافحة التلوث البيئي

اتي لا يقتصر على كونه مجرد مفهوم نظري، بل يتجسد في مجموعة من الوسائل القانونية والمادية التي تمكّن فالضبط الإد       

السلطات العامة من التدخل الفعّال للوقاية من التلوث والحد من آثاته. كما يتطلب ذلك تحديد الجهات المختصة بمماتسة هذا الضبط، 

 .فة إلى بيان حدود هذه السلطات والرقابة المفروضة عليهاسواء كانت سلطات مركزية أو محلية، إضا

وعليه، سيتم في هذا الفصل دتاسة آليات الضبط الإداتي لمكافحة التلوث البيئي، من خلال التطرق إلى السلطات المختصة في        

 .ات والرقابة القضائية عليهاهذا المجال، ثم الوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإداتة، وكذا حدود هذه السلط

 السلطات المختصة بمكافحة التلوث البيئي: ولالمبحث الأ

 المطلب الأول: دور السلطات المركزية
تُشكّل السلطات المركزية في الدولة المحوت الأساسي في منظومة حماية البيئة ومكافحة التلوث، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به من        

وتنظيمية واسعة تمكّنها من تسم السياسات العامة وتوجيهها، وكذا ضمان تنفيذها عبر مختلف أجهزة الدولة.  صلاحيات دستوتية

فمشكلة التلوث البيئي لم تعد مسألة محلية أو ظرفية، بل أصبحت قضية وطنية ودولية تتطلب تدخلًا مركزيًا موحدًا قادتاً على وضع 

 .نية والإداتية والاقتصاديةتؤية شاملة تتكامل فيها الجوانب القانو 

ويستند تدخل السلطات المركزية في مجال الضبط الإداتي البيئي إلى ضروتة توحيد السياسة البيئية داخل الدولة، ومنع التشتت        

                النقل والصحة. و الذي قد ينجم عن تعدد الجهات المتدخلة، خاصة وأن حماية البيئة تتقاطع مع عدة قطاعات كالصناعة والطاقة والزتاعة 

 كما أن الطبيعة المعقدة للمخاطر البيئية، مثل التلوث الصناعي والتغيرات المناخية، تستدعي وجود سلطة مركزية قادتة على اتخاذ قراتات

 1.استراتيجية وتعبئة المواتد الوطنية لمواجهتها

                                                           
 .130، ص 0212الجزائر، المحمدية، جسور للنشر والتوزيع،  ،"، "الوجيز في القانون الإداري بوضيافعمار  1 
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لفصل الثاني: آليات الضبط الإداري لمكافحة التلوث البيئيا  

ة باعتباته البيئي على مستويين مركزيين أساسيين، يتمثلان في تئيس الجمهوتيومن هذا المنطلق، تتوزع صلاحيات الضبط الإداتي        

 .واضع السياسة العامة، والوزير الأول باعتباته المسؤول عن تنفيذها وتنسيقها

 الفرع الأول: دور رئيس الجمهورية في رسم السياسة البيئية والاتفاقيات الدولية
الدستوتي الجزائري السلطة العليا في الدولة، وهو الفاعل المركزي في تسم التوجهات العامة  يعُدّ تئيس الجمهوتية في النظام       

للسياسات العمومية، بما في ذلك السياسة البيئية. ويستمد هذا الدوت من مكانته الدستوتية باعتباته تئيس السلطة التنفيذية، والمشرف 

ستوت، وهو ما يمنحه صلاحيات واسعة في توجيه العمل الحكومي وضبط على حسن سير مؤسسات الدولة، والضامن لاحترام الد

 .1أولوياته

، على أن تئيس الجمهوتية يحدد السياسة العامة للأمة ويقودها، 41، لا سيما في المادة 0101فقد نص الدستوت الجزائري لسنة        

. ويفُهم من هذا الإطات الدستوتي أن 2ن اختصاصاته الدستوتيةويسهر على تنفيذها، وهو ما يجعل السياسة البيئية جزءاً لا يتجزأ م

 .حماية البيئة ليست مسألة تقنية أو قطاعية فحسب، بل هي خيات سياسي واستراتيجي يرُسم على أعلى مستوى في الدولة

حيث يقوم بتحديد  ،يئةرسم الاستراتيجية الوطنية لحماية البوفي هذا السياق، يضطلع تئيس الجمهوتية بدوت محوتي في        

 رالأهداف الكبرى التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مثل الحد من التلوث، والحفاظ على المواتد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة. ويظه

ت الإداتية المختلفة اهذا الدوت من خلال البرامج الوطنية الكبرى، والمخططات الاستراتيجية، والتوجهات العامة التي تلُزم الحكومة والهيئ

 .بتجسيدها على أتض الواقع

وقد أشات الفقه الإداتي إلى أن تحديد السياسة البيئية على المستوى الرئاسي يضمن وحدة التوجهات وتكاملها، ويمنع تضاتب        

اسة العامة من بوالشعير أن تسم السيالسياسات القطاعية، خاصة في ظل تعدد الجهات المتدخلة في المجال البيئي. كما أكد د. سعيد 

ة قبل تئيس الجمهوتية يندت  ضمن الوظيفة الدستوتية العليا التي هدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف المصالح الوطنية، بما فيها المصلح

 .البيئية

إصدات القوانين  لبيئة، حيث يساهم فيومن جهة أخرى، يرتبط دوت تئيس الجمهوتية اتتباطاً وثيقًا بالإطات التشريعي لحماية ا       

في  ، الذي يعُدّ حجر الأساسالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03القانون رقم المتعلقة بالبيئة، وعلى تأسها 

                                                           
 .51، المادة 0202الدستور الجزائري 1 

 المرجع نفسه.2 
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 إطات في دَّدتحُ  والتي البيئة، حماية مجال في للدولة الاستراتيجية التوجهات القانون هذا ويعكس. 1المنظومة القانونية البيئية في الجزائر

 .الجمهوتية تئيس يرسمها التي العامة السياسة

دّ من أهم التحديات التي ، وهو ما يعُتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئةكما يتمثل دوت تئيس الجمهوتية في         

ى هذا الاستغلال، المواتد الطبيعية، في حين أن حماية البيئة تفرض قيودًا علتواجه الدول الحديثة. فالتنمية الاقتصادية تتطلب استغلال 

وهو ما يستوجب وجود تؤية استراتيجية قادتة على تحقيق التوفيق بين هذين البعدين. وقد أكّد د. ماجد تاغب الحلو أن هذا التوازن 

 .المستدامةيشكّل جوهر السياسة البيئية الحديثة، التي تقوم على مفهوم التنمية 

 دور رئيس الجمهورية في الاتفاقيات الدولية البيئية 

لا يقتصر دوت تئيس الجمهوتية على المستوى الداخلي، بل يمتد إلى المجال الدولي، حيث يمثّل الدولة في علاقاها الخاتجية، ويملك        

 .البيئية الوطنية تاً محوتيًا في إدما  البعد الدولي في السياسةصلاحية التفاوض على المعاهدات الدولية والتصديق عليها، وهو ما يمنحه دو 

وتكتسي هذه الصلاحية أهمية خاصة في مجال حماية البيئة، نظراً للطابع العالمي للمشكلات البيئية، مثل التلوث العابر للحدود،        

ط، بل تتطلب لا يمكن معالجتها على المستوى الوطني فقوالتغيرات المناخية، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي. فهذه المشكلات 

 .2تعاونًا دوليًا قائمًا على اتفاقيات ومعاهدات متعددة الأطراف

وقد أشات د. عمات عباس إلى أن المعاهدات الدولية البيئية أصبحت تشكّل مصدتاً أساسيًا من مصادت القانون البيئي، حيث        

لدول الأطراف، تلزمها باتخاذ إجراءات محددة لحماية البيئة. كما أن هذه المعاهدات تساهم في توحيد تفرض التزامات قانونية على ا

 .المعايير البيئية على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة التحديات البيئية

ضمن  تفاقيات الدولية، يساهم في إدما  الدولةومن هذا المنطلق، فإن تئيس الجمهوتية، من خلال توقيعه وتصديقه على الا       

ا الحكومة هالنظام البيئي الدولي، ويعزز التزامها بحماية البيئة وفق المعايير العالمية. كما أن هذه الاتفاقيات تلُزم السلطات الوطنية، بما في

 .3والإداتة، بتطبيق أحكامها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها

                                                           
 .3، ص 34المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد  12-24القانون رقم 1 

 .77ص  الجزائر، ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة،”نظام الضبط الإداري البيئي“،  عباس عمار  2 

 .019، ص 0201الفكر الشرعي والقانوني،  ، مجلة”المعاهدات الدولية وأثرها في حماية البيئة“، حسنينمحمد   3 
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 الدولية في النظام القانوني الداخلي إدماج الاتفاقيات 

حيث إن المصادقة  ،إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطنييكتسب دوت تئيس الجمهوتية أهمية خاصة في مجال        

 .على المعاهدات ونشرها يمنحها قوة قانونية تجعلها قابلة للتطبيق داخل الدولة

اقيات الدولية البيئية، بعد المصادقة عليها، إلى قواعد قانونية ملزمة للإداتة، مما يفرض على السلطات وفي هذا السياق، تتحول الاتف

 .العمومية، وخاصة الجهات الإداتية، مراعاة أحكامها عند مماتسة سلطاها في مجال الضبط الإداتي البيئي

نوني ئة، من خلال إدخال معايير دولية أكثر صرامة في النظام القاوقد بيّن الفقه أن هذه العملية تساهم في تعزيز حماية البي       

الداخلي، وهو ما يرفع من مستوى الحماية البيئية داخل الدولة. كما أنها تفرض على الإداتة التكيف مع الالتزامات الدولية، وتطوير 

 .آلياها القانونية والتنظيمية بما يتماشى مع هذه الالتزامات

 يجي لدور رئيس الجمهوريةالبعد الاسترات 

من خلال ما سبق، يتضح أن دوت تئيس الجمهوتية في مجال الضبط الإداتي البيئي يتميز بطابع استراتيجي شامل، حيث يجمع        

 :بين

 تسم السياسة البيئية الوطنية.  

 توجيه العمل الحكومي في المجال البيئي.  

 تمثيل الدولة في المحافل الدولية.  

   الالتزامات الدولية في النظام القانوني الداخليإدما.  

 تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.  

الشيخ، أن فعالية السياسة البيئية ترتبط بشكل كبير بمدى وضوح  وقد أكدت الدتاسات الأكاديمية، مثل دتاسة بوسماحة       

التوجهات الاستراتيجية التي تضعها السلطات العليا في الدولة، وعلى تأسها تئيس الجمهوتية، باعتباته الضامن لوحدة السياسة العامة 

 .وتكاملها

 نطاقه ضبط الإداتي البيئي، حيث يحدد الإطات العام الذي تتحرك فيوعليه، فإن تئيس الجمهوتية يعُدّ حجر الزاوية في منظومة ال       

 .باقي السلطات، سواء كانت مركزية أو محلية، مما يجعله الفاعل الأساسي في تسم معالم الحماية البيئية في الدولة
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 الفرع الثاني: دور الوزير الأول في التنسيق بين القطاعات الوزارية واللوائح التنفيذية
يعُدّ الوزير الأول )أو تئيس الحكومة( المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو ما يجعله يحتل مكانة محوتية في        

تفعيل السياسة البيئية وتحويلها من مجرد توجهات نظرية إلى واقع عملي ملموس. فبعد أن يقوم تئيس الجمهوتية بتحديد المعالم الكبرى 

ئية، يتولى الوزير الأول مهمة تجسيدها من خلال أدوات قانونية وتنظيمية وإداتية، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية للدولة للسياسة البي

 .1في مجال مكافحة التلوث

  ضمن ت وتبرز أهمية هذا الدوت في المجال البيئي بشكل خاص، نظراً للطبيعة المعقدة والمتداخلة للمسائل البيئية، التي لا تند       

اختصاص قطاع واحد، بل تتوزع بين عدة قطاعات، مثل الصناعة والطاقة والنقل والفلاحة والصحة والداخلية والتهيئة العمرانية. وهذا 

التعدد في الجهات المتدخلة قد يؤدي إلى تضاتب السياسات أو ازدواجية الاختصاص، الأمر الذي يفرض وجود سلطة مركزية تتولى 

 .2وهو ما يجسّده الوزير الأول من خلال موقعه في قمة الجهاز التنفيذي التنسيق بينها،

لى إدما  البعد ، حيث يسعى إالتكامل بين السياسات القطاعيةوفي هذا الإطات، يعمل الوزير الأول على تحقيق ما يعُرف بـ        

ة فعالة دون البيئة. فلا يمكن تصوت سياسة صناعيالبيئي في مختلف السياسات العمومية، بما يضمن انسجامها مع متطلبات حماية 

مراعاة آثاتها البيئية، كما لا يمكن وضع سياسة نقل ناجحة دون الأخذ بعين الاعتبات الانبعاثات الغازية وتأثيرها على جودة الهواء. 

 .3نمية المستدامةوقد أكّد الفقه أن هذا التكامل يعُدّ من أهم مظاهر تطوت الدولة الحديثة نحو تبني مفهوم الت

 أولًا: دور الوزير الأول في إصدار اللوائح التنفيذية

يعُتبر إصدات اللوائح التنفيذية من أهم الاختصاصات التي يماتسها الوزير الأول في مجال الضبط الإداتي البيئي، حيث تشكّل        

المتعلق بحماية  11-14. فالقوانين، وعلى تأسها القانون تقم هذه اللوائح الأداة الأساسية لتطبيق القوانين البيئية على أتض الواقع

 .4البيئة في إطات التنمية المستدامة، تتضمن مبادئ عامة، تحتا  إلى نصوص تنظيمية تفصيلية تحدد كيفية تنفيذها

ة التي قد يكون لها تأثير لأنشطوفي هذا السياق، يقوم الوزير الأول بإصدات مراسيم تنفيذية تتضمن قواعد دقيقة تتعلق بتنظيم ا       

على البيئة، مثل تحديد المعايير البيئية للانبعاثات الصناعية، وتنظيم إجراءات منح التراخيص البيئية، ووضع شروط استغلال المنشآت 

 .المصنفة، وتحديد آليات الرقابة والتفتيش البيئي
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نسجم ائل القانونية اللازمة للتدخل الوقائي قبل وقوع الضرت البيئي، وهو ما يوتكمن أهمية هذه اللوائح في أنها تمنح الإداتة الوس       

مع الطبيعة الوقائية للضبط الإداتي. كما أنها تسمح بتكييف القواعد القانونية مع التطوتات العلمية والتكنولوجية، من خلال تعديلها 

 .1أو تحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك

لإداتي إلى اعتبات اللوائح التنفيذية من أهم أدوات الضبط الإداتي، لأنها تُمكّن السلطة التنفيذية من تنظيم وقد ذهب الفقه ا       

 .2الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق حماية النظام العام البيئي، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي في كل مرة

 ت الوزاريةثانيًا: دور الوزير الأول في التنسيق بين القطاعا

يعُدّ التنسيق بين القطاعات الوزاتية من أبرز الوظائف التي يضطلع بها الوزير الأول، خاصة في مجال حماية البيئة، حيث تتداخل        

اختصاصات عدة وزاتات في معالجة القضايا البيئية. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان وحدة السياسة البيئية وتفادي التناقض بين 

 .تات الصادتة عن مختلف القطاعاتالقرا

وفي هذا الإطات، يقوم الوزير الأول بتوجيه عمل الوزاتات، وعقد الاجتماعات الحكومية، ووضع برامج مشتركة هدف إلى تحقيق        

 .الأهداف البيئية، كما يعمل على ضمان انسجام السياسات القطاعية مع السياسة البيئية العامة للدولة

أكدت الدتاسات الأكاديمية أن غياب التنسيق بين القطاعات يعُدّ من أهم أسباب ضعف فعالية السياسات البيئية، حيث  وقد       

يؤدي إلى تضاتب القراتات وعدم تحقيق النتائج المرجوة. ومن هنا، فإن دوت الوزير الأول في هذا المجال يعُدّ عنصراً حاسماً في نجاح 

 .3الضبط الإداتي البيئي

ع القرات البيئي، ، التي تقوم على إشراك مختلف الفاعلين في صنالحوكمة البيئيةكما يساهم هذا التنسيق في تحقيق ما يعُرف بـ        

 .وضمان تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية، وهو ما يعزز من فعالية التدخل الإداتي في مكافحة التلوث

 لى تنفيذ السياسة البيئيةثالثاً: دور الوزير الأول في الرقابة ع

إلى جانب دوته التنظيمي والتنسيقي، يماتس الوزير الأول دوتاً تقابيًا مهمًا يتمثل في متابعة تنفيذ السياسات البيئية، والتأكد من       

 .القوانين واللوائح من قبل مختلف الجهات الإداتية والمؤسسات الاقتصادية  احترام
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 في تقييم أداء الوزاتات، ومراقبة مدى التزامها بالمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخالفات وتتمثل هذه الرقابة      

 ىأو تقصير في تنفيذ السياسة البيئية. ويعُدّ هذا الدوت ضروتيًا لضمان فعالية الضبط الإداتي، لأن القواعد القانونية تظل عديمة الجدو 

 .1صاتم إذا لم تُطبّق بشكل

كما تسمح هذه الرقابة بالكشف عن النقائص والاختلالات التي قد تعترض تنفيذ السياسة البيئية، والعمل على معالجتها من       

 .خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، وهو ما يساهم في تحسين الأداء الإداتي في مجال حماية البيئة

 الوطنية البيئيةرابعًا: دور الوزير الأول في تنفيذ البامج 

 يشرف الوزير الأول على إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئة، والتي هدف إلى مكافحة التلوث وحماية المواتد الطبيعية وتحقيق     

 .2التنمية المستدامة. ويتم ذلك بالتعاون مع مختلف الوزاتات والهيئات المختصة، في إطات تؤية شاملة ومتكاملة

تشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل إداتة النفايات، ومكافحة التلوث الصناعي، وحماية المياه، ومكافحة التصحر، وتحسين و      

 .جودة الهواء. ويعمل الوزير الأول على توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بها

على أهمية هذه البرامج باعتباتها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف السياسة البيئية، وهو ما يعكس  11-14ون وقد نص القان     

 .3الدوت المحوتي للسلطة التنفيذية في هذا المجال

 خامسًا: دور الوزير الأول في دعم التعاون البيئي

القطاع أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني و لا يقتصر دوت الوزير الأول على العمل الحكومي الداخلي، بل يمتد      

الخاص في مجال حماية البيئة. ويظهر ذلك من خلال تشجيع المبادتات البيئية، ودعم الاستثمات في المشاتيع الصديقة للبيئة، ونشر 

 .الوعي البيئي بين المواطنين
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ها نحو إشراك جميع الفاعلين في حماية البيئة، باعتبات أن الدولة وحدها لا يمكنويعُدّ هذا الدوت ضروتيًا في ظل التوجه الحديث      

 1.التحديات البيئية دون دعم المجتمع ومختلف مكوناته مواجهة

 المطلب الثاني: دور السلطات اللامركزية والمجتمع المدني
ا لقربها من المدني دوتاً محوتيًا في مكافحة التلوث البيئي، نظرً إلى جانب السلطات المركزية، تلعب السلطات اللامركزية والمجتمع      

الواقع الميداني وقدتها على التدخل المباشر في معالجة المشكلات البيئية اليومية. فحماية البيئة لم تعد مسؤولية حصرية للدولة، بل 

 .ية والجمعيات المدنيةأصبحت مسؤولية مشتركة تتقاسمها مختلف الجهات، بما في ذلك الجماعات المحل

وتكمن أهمية هذا الدوت في أن التلوث البيئي غالبًا ما يظهر على المستوى المحلي، سواء في شكل نفايات، أو تلوث هواء، أو      

لمدني ا تدهوت محيط عمراني، وهو ما يجعل تدخل السلطات المحلية ضروتيًا لمعالجة هذه الظواهر بشكل سريع وفعّال. كما يساهم المجتمع

 2.في دعم هذه الجهود من خلال الرقابة والتوعية والتحسيس

وعليه، سيتم في هذا المطلب التطرق إلى دوت السلطات اللامركزية في مكافحة التلوث البيئي، ثم بيان مساهمة المجتمع المدني في 

 .حماية البيئة والحد من مظاهر التلوث

 عبي البلدي في ممارسة الضبط الإداري البيئي الميدانيالفرع الأول: دور الوالي ورئيس المجلس الش
تعُدّ السلطات المحلية، وعلى تأسها الوالي وتئيس المجلس الشعبي البلدي، من أهم الفاعلين في مجال الضبط الإداتي البيئي، نظراً      

يئة لا تتحقق فقط من ومشكلاته البيئية. فحماية البلطبيعة اختصاصها القائم على القرب من المواطن، ومعرفتها الدقيقة بالواقع المحلي 

 .3يةمخلال السياسات المركزية، بل تتطلب تدخلًا ميدانيًا يوميًا، وهو ما تضطلع به الجماعات المحلية في إطات صلاحياها القانونية والتنظي

أو الضوضاء، أو  مثل تراكم النفايات، أو تلوث المياه، وتبرز أهمية هذا الدوت في كون التلوث البيئي غالبًا ما يتخذ طابعًا محليًا،     

الأنشطة الصناعية الملوثة، وهي مسائل تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا من السلطات المحلية، وهو ما يندت  ضمن اختصاصات الضبط 

 .4الإداتي البيئي
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 أولًا: دور الوالي في ممارسة الضبط الإداري البيئي

تمتع ل الدولة على مستوى الولاية، ويحتل موقعًا محوتيًا في تنفيذ السياسة العامة، بما في ذلك السياسة البيئية، حيث ييعُدّ الوالي ممث     

 .1المتعلق بالولاية 10-10بصلاحيات واسعة في مجال الضبط الإداتي، مستمدة أساسًا من القانون تقم 

 ية البيئة باعتباتها جزءًا من النظام العام، حيث يسهر على تنفيذ القوانينوفي هذا الإطات، يماتس الوالي سلطاته في مجال حما     

 .2المتعلق بحماية البيئة في إطات التنمية المستدامة 11-14والتنظيمات البيئية، وعلى تأسها القانون تقم 

 :وتتجلى سلطات الوالي في المجال البيئي من خلال عدة مظاهر، من بينها     

 حيث يمكنه إصدات قراتات تنظيمية هدف إلى حماية البيئة، مثل تنظيم الأنشطة الصناعية، أو فرض  :ةالسلطة التنظيمي

  .شروط بيئية على بعض الأنشطة التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة أو المحيط

 ابير احترازية طرة، واتخاذ تدإذ يتدخل لمنع وقوع الأضرات البيئية قبل حدوثها، من خلال مراقبة الأنشطة الخ :السلطة الوقائية

  .للحد من التلوث

 حيث يمكنه اتخاذ إجراءات صاتمة في حالة مخالفة القوانين البيئية، مثل غلق المنشآت الملوثة أو تعليق  :السلطة الردعية

  .3نشاطها

المواتد المائية، وذلك والصناعة، والصحة، و ، مثل مديريات البيئة، التنسيق بين المصالح التقنيةكما يضطلع الوالي بدوت مهم في      

 .4لضمان مراقبة فعالة للأنشطة التي قد تؤثر على البيئة. ويعُدّ هذا التنسيق ضروتيًا نظراً للطابع المتعدد الأبعاد للمشكلات البيئية

حيث يتخذ  أو حوادث التلوث،ومن جهة أخرى، يتمتع الوالي بسلطة التدخل في الحالات الاستعجالية، مثل الكواتث البيئية     

 .الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحد من الأضرات، وهو ما يعكس الطابع الوقائي والاستعجالي للضبط الإداتي البيئي

 اية حم ، نظراً لما يتمتع به من صلاحيات واسعة تمكّنه من”سلطة ضبط إداتي محلية عليا“وقد أكّد الفقه الإداتي أن الوالي يعُدّ     
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 .1النظام العام البيئي على مستوى الولاية

 بي البلدي في الضبط البيئي ثانيًا: دور رئيس المجلس الشع

 يعُدّ تئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤول الأول عن تسيير شؤون البلدية، ويماتس سلطات الضبط الإداتي في نطاق إقليمي ضيق،     

 .المباشر من المواطن، مما يجعله الأكثر قدتة على التعامل مع المشكلات البيئية اليوميةلكنه في المقابل يتميز بقربه 

المتعلق بالبلدية صلاحيات تئيس المجلس الشعبي البلدي، ومن بينها حماية الصحة العامة والنظافة  11-11وقد حدّد القانون تقم     

 .2بالبيئةوالسكينة العامة، وهي عناصر ترتبط اتتباطاً وثيقًا 

 :وفي هذا الإطات، يماتس تئيس البلدية عدة اختصاصات في المجال البيئي، من أبرزها    

 بما في ذلك جمع النفايات المنزلية ونقلها ومعالجتهاتنظيم خدمات النظافة العمومية ،.  

 البلدي، ومنع التلوث البصري والبيئي داخل النطاق المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة.  

 التي قد تشكل مصدتاً للتلوث، مثل المحلات الصناعية أو الأسواق مراقبة الأنشطة التجارية والحرفية.  

 تتعلق بالصحة والنظافة العامة، كتنظيم أوقات عمل بعض الأنشطة أو فرض شروط بيئية  إصدار قرارات تنظيمية محلية

  3.عليها

 ئيةقراتات فردية في إطات الضبط الإداتي، مثل غلق محل غير مطابق للشروط الصحية أو البيكما يتمتع تئيس البلدية بسلطة اتخاذ     

 لوهو ما يدخل ضمن سلطته في حماية النظام العام المحلي. وقد تناول الفقه هذه القراتات ضمن نظرية القراتات الإداتية، مؤكدًا أنها تمث

 .4أداة أساسية لمماتسة الضبط الإداتي

بيئية بين المواطنين، ، حيث يعمل على نشر الثقافة الالتوعية والتحسيس البيئيأخرى، يضطلع تئيس البلدية بدوت مهم في  ومن جهة   

 .من خلال تنظيم حملات تحسيسية، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، مثل المحافظة على النظافة وترشيد استهلاك المواتد

                                                           
 .032، المرجع السابق، ص   عوابدي عمار1 

 .0211المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية،  12-11لقانون رقم 2 

 .22، ص 0215، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في الجزائرمحمد،   3 

 .190، المرجع السابق، ص عوابدي عمار4 
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 بلديةثالثاً: التكامل بين دور الوالي ورئيس ال

يتميّز النظام الإداتي الجزائري بوجود تكامل بين سلطات الوالي وتئيس البلدية في مجال الضبط الإداتي البيئي، حيث يماتس كل    

 .منهما اختصاصاته في إطات محدد، مع خضوع البلدية لرقابة الوالي باعتباته ممثل الدولة

لى مستوى البلدية، ى الولاية، بينما يتولى تئيس البلدية التدخل الميداني المباشر عفالوالي يضطلع بدوت استراتيجي وتنسيقي على مستو    

 .وهو ما يضمن فعالية التدخل الإداتي في حماية البيئة

وقد أكدت الدتاسات الأكاديمية أن هذا التكامل يعُدّ من أهم عوامل نجاح السياسة البيئية على المستوى المحلي، لأنه يسمح بتوزيع    

 .1الأدوات بين مختلف المستويات الإداتية، مع الحفاظ على وحدة السياسة العامة للدولة

 رابعًا: أهمية الضبط الإداري المحلي في حماية البيئة

إن فعالية الضبط الإداتي البيئي ترتبط بشكل كبير بمدى تدخل السلطات المحلية، نظراً لقدتها على اتخاذ قراتات سريعة ومناسبة    

 .للظروف المحلية، وهو ما يجعلها أكثر مرونة من السلطات المركزية

كما أن قرب هذه السلطات من المواطنين يتيح لها فهم المشكلات البيئية بشكل أدق، والتدخل لمعالجتها بفعالية، سواء من خلال    

 .الإجراءات التنظيمية أو من خلال العمل الميداني المباشر

ن الدتاسات إلى أن نجاح السياسة البيئية يعتمد بدتجة كبيرة على تفعيل دوت الجماعات المحلية، وتعزيز وقد خلصت العديد م   

 2.صلاحياها في مجال الضبط الإداتي البيئي

 الفرع الثاني: دور المجتمع المدني والجمعيات في الرقابة والتحسيس البيئي
لى بروز المجتمع المدني كفاعل أساسي في إداتة الشأن العام، خاصة في المجال أدى التطوت الذي شهدته مفاهيم الحوكمة الحديثة إ   

البيئي، حيث لم تعد الدولة الفاعل الوحيد في حماية البيئة، بل أصبحت هذه المهمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها مختلف الأطراف، وعلى 

                                                           
"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية  دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في التشريع الجزائريمالك، " عليان   1 

 (.الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة )الجزائر

 .120، ص 0202 الجزائر ، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة،الجزائر آليات حماية البيئة على المستوى المحلي فيسميرة، بن زيدان   2 
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تصادية طبيعية لتعقّد المشكلات البيئية وتداخل أبعادها الاقتأسها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ويعُدّ هذا التحول نتيجة 

 1. والاجتماعية والسياسية، مما يستوجب إشراك مختلف الفاعلين في مواجهتها

المشكلات البيئية المعاصرة، كالتلوث الصناعي واستنزاف المواتد الطبيعية وتدهوت النظم البيئية، لم تعد ذات طابع بسيط يمكن معالجته    

 بوسائل تقليدية، بل أصبحت قضايا مركبة تتطلب مقاتبة تشاتكية تجمع بين الدولة والمجتمع. ومن هنا، برزت أهمية المجتمع المدني كفاعل 

 .على التدخل بمرونة وفعالية، سواء من خلال العمل الميداني أو التأثير في السياسات العامةقادت 

وفي هذا السياق، يعُرَّف المجتمع المدني بأنه مجموعة التنظيمات غير الحكومية التي تعمل بشكل مستقل عن الدولة، وتسعى إلى    

            . 2ل أحد الركائز الأساسية للحكم الرشيد، خاصة في المجال البيئيتحقيق أهداف ذات طابع اجتماعي أو بيئي أو حقوقي، ويشكّ 

يئية بكما يتميّز بقدتته على الوصول المباشر إلى المواطنين، والتفاعل مع انشغالاهم اليومية، وهو ما يجعله أداة فعالة في نقل المشاكل ال

 .من الواقع الميداني إلى صناع القرات

 تمع المدني في الحوكمة البيئيةأولًا: مكانة المج

أصبح المجتمع المدني عنصراً محوتيًا في منظومة الحوكمة البيئية، حيث لم يعد دوته مقتصراً على الدعم أو المساندة، بل أصبح شريكًا    

قتضي إشراك مختلف الفاعلين يأساسيًا في صياغة وتنفيذ السياسات البيئية. فالحوكمة البيئية الحديثة تقوم على مبدأ التشاتكية، الذي 

 3.في إداتة المواتد البيئية واتخاذ القراتات المتعلقة بها

وفي هذا الإطات، يساهم المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال مراقبة أداء السلطات العمومية، وكشف التجاوزات    

لبيئية، مما ة التلوث. كما يلعب دوتاً مهمًا في توجيه الرأي العام نحو القضايا االبيئية، والدفع نحو تبني سياسات أكثر صرامة في مواجه

 .يشكّل ضغطاً غير مباشر على السلطات لاتخاذ قراتات فعالة

ت اوقد أكدت الدتاسات الجزائرية أن الجمعيات البيئية أصبحت تماتس دوتاً متزايدًا في الحوكمة البيئية، من خلال مشاتكتها في النقاش   

  دمقرطة في يساهم الدوت هذا أن كما. 4العمومية، وتنظيم الحملات البيئية، والمساهمة في صياغة بعض البرامج المحلية المتعلقة بحماية البيئة

                                                           
 .10، ص 0211 الجزائر، ، مذكرة ماستر، جامعة تيزي وزو،دور المجتمع المدني في حماية البيئةفارس، بلول  1 

 .99، دار الهدى، الجزائر، ص القانون البيئي،  السعدي محمد صبري2 

 .22، دار الجامعة الجديدة، ص في إطار التنمية المستدامة حماية البيئة،  بن زيدان عبد القادر3 

 .43، ص 0203، مذكرة ماستر، دور المجتمع المدني المحلي في حماية الثروة البيئية في الجزائرالعربي، بوحرير 4 
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 .البيئي العمل أولويات تحديد في والمشاتكة آتائهم عن التعبير للمواطنين يتيح حيث البيئي، القرات

 في الرقابة على احترام القوانين البيئية ثانيًا: دور الجمعيات البيئية

 تعُدّ الرقابة المجتمعية من أبرز الوظائف التي يماتسها المجتمع المدني، حيث تساهم الجمعيات البيئية في مراقبة مدى احترام القوانين   

 .البيئية من قبل الأفراد والمؤسسات، وهو ما يعزز من فعالية الضبط الإداتي البيئي

 وفي هذا الإطات، تقوم الجمعيات البيئية برصد المخالفات البيئية التي قد لا تصل إلى علم السلطات، مثل التلوث الناتج عن بعض    

الأنشطة الصناعية أو تمي النفايات بطرق غير قانونية. كما تعمل على التبليغ عن هذه الانتهاكات، مما يساهم في تفعيل القوانين 

 .امهاالبيئية وضمان احتر 

كما تلعب الجمعيات دوتاً مهمًا في متابعة تنفيذ المشاتيع ذات التأثير البيئي، حيث تراقب مدى احترامها للشروط البيئية المنصوص    

بل ق عليها قانونًا، خاصة في ما يتعلق بدتاسات الأثر البيئي. ويعُدّ هذا الدوت بالغ الأهمية، لأنه يساهم في الوقاية من الأضرات البيئية

 .وقوعها

وقد بيّنت الدتاسات أن هذه الرقابة المجتمعية تعُدّ مكملة للرقابة الإداتية، خاصة في ظل محدودية إمكانيات الإداتة، حيث تساهم    

 بعتل أصبحت الجزائر في البيئية الجمعيات أن إلى خالد العمري أشات كما. 1في سدّ الثغرات الرقابية وتعزيز فعالية التدخل الإداتي

 .2يعزز من حماية البيئة مما القانون، بتطبيق والمطالبة البيئية التجاوزات كشف في فعالًا  دوتاً

 ثالثاً: دور المجتمع المدني في التحسيس ونشر الوعي البيئي

لثقافة البيئية وتوجيه ايعُدّ التحسيس البيئي من أهم المجالات التي يبرز فيها دوت المجتمع المدني، حيث تساهم الجمعيات في نشر    

 .سلوك الأفراد نحو مماتسات أكثر احترامًا للبيئة

وتكمن أهمية هذا الدوت في كونه يستهدف الوقاية من التلوث، من خلال تغيير سلوك الأفراد قبل وقوع الضرت البيئي. فالكثير من    

يئية أداة سراف في استهلاك المواتد، وهو ما يجعل التوعية البمظاهر التلوث تعود إلى مماتسات يومية بسيطة، مثل تمي النفايات أو الإ

 .أساسية في مكافحة التلوث

                                                           
 .17، ص 0213 الجزائر، ، جامعة قسنطينة،دور المجتمع المدني المحلي في حماية البيئةفاطمة الزهراء وآخرون، بوداب  1 

 .39، ص 0204مجلة آفاق،  ،”دور المجتمع المدني في حماية البيئة في الجزائر“خالد، العمري  2 
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وتعتمد الجمعيات في هذا المجال على وسائل متعددة، مثل تنظيم حملات توعية، وعقد ندوات وملتقيات، واستغلال وسائل الإعلام،    

 .ا في المستقبلكما تركز على فئة الشباب، باعتباتها الفئة الأكثر تأثيرً   إضافة إلى تنظيم أنشطة ميدانية كحملات التنظيف والتشجير.

 وقد أكدت مذكرة زغيب وجدان ووناس مريم أن التحسيس البيئي يعُدّ من أهم الوسائل الوقائية، لأنه يساهم في بناء سلوك بيئي    

 ساهم ي لأنه ستدامة،الم التنمية تحقيق في أساسيًا عنصراً يعُدّ  البيئي الوعي أن عفاف لعلاوي دتاسة بينّت كما. 1مسؤول لدى الأفراد

 .2في ترشيد استغلال المواتد الطبيعية

 رابعًا: دور المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار البيئي

لبيئي، من خلال تقديم الم يعد دوت المجتمع المدني مقتصراً على الرقابة أو التحسيس، بل أصبح يشاتك بشكل فعلي في صنع القرات    

 .المقترحات والتوصيات، والمساهمة في إعداد السياسات والبرامج البيئية

 اوتتمثل أهمية هذه المشاتكة في أنها تسمح بإدما  البعد الاجتماعي في القراتات البيئية، مما يجعلها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق. كم   

 .ا تستند إلى معطيات ميدانية وخبرات عمليةتساهم في تحسين جودة هذه القراتات، لأنه

وقد أكدت الدتاسات أن إشراك المجتمع المدني في صنع القرات يعزز من شفافية العملية البيئية، ويحدّ من اتخاذ قراتات غير ملائمة،     

 .3كما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في السياسات العمومية

دًا لمبدأ الديمقراطية التشاتكية، الذي يقوم على إشراك المواطنين في إداتة الشأن العام، وهو ما يعكس كما أن هذه المشاتكة تعُدّ تجسي   

 .تطوت الدولة الحديثة نحو إشراك المجتمع في اتخاذ القرات، خاصة في القضايا التي تمس حياته اليومية مثل البيئة

 خامسًا: دور المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع البيئية

تعُدّ الجمعيات البيئية شريكًا مهمًا في تنفيذ المشاتيع البيئية، حيث لم يعد دوتها يقتصر على الجانب النظري أو التوعوي، بل أصبح   

 توىسيمتد إلى العمل الميداني المباشر، الذي يُترجم الأهداف البيئية إلى نتائج ملموسة على أتض الواقع. فالمشاتيع البيئية، خاصة على الم

                                                           
 .72، ص 0204 الجزائر، ، جامعة الوادي،دور المجتمع المدني في حماية البيئة في الجزائروجدان، وناس مريم، زغيب  1 

 .120، ص 0212 الجزائر، ، جامعة المسيلة،التنمية المستدامةدور المجتمع المدني في تحقيق ، عفاف لعلاوي2 

 .05، ص 0217، دراسة جامعية، دور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئةعبد العزيز، سعداوي   3 
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 .المحلي، تحتا  إلى فاعلين قريبين من المجتمع، قادتين على فهم احتياجاته والتفاعل معها بمرونة، وهو ما يتوفر في الجمعيات البيئية 

وفي هذا الإطات، تساهم الجمعيات في تنفيذ برامج حماية البيئة على المستوى المحلي، من خلال تنظيم أنشطة عملية هدف إلى تحسين   

لبيئي، مثل حملات تنظيف الأحياء، وإعادة تأهيل المساحات الخضراء، والمساهمة في حماية المواتد الطبيعية. كما تشاتك في المحيط ا

حملات التشجير التي تعُدّ من أهم الوسائل لمكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء، خاصة في المناطق الحضرية التي تعاني من نقص 

 .المساحات الخضراء

عب الجمعيات دوتاً مهمًا في دعم المبادتات البيئية المستدامة، من خلال تشجيع المشاتيع الصغيرة التي هدف إلى الحفاظ على كما تل  

 البيئة، مثل إعادة تدوير النفايات، وترشيد استهلاك المواتد، واستخدام الطاقات المتجددة. ويظُهر هذا الدوت قدتة المجتمع المدني على

 .قيق التنمية المستدامة، من خلال الربط بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعيةالمساهمة في تح

ومن جهة أخرى، فإن الجمعيات تتميز بقدتها على إشراك المواطنين في هذه المشاتيع، مما يعزز من حسّ المسؤولية البيئية لديهم،   

تساهم في ضمان  قد أكدت الدتاسات أن مشاتكة المجتمع في تنفيذ المشاتيع البيئيةويحوّلهم من مجرد متلقين إلى فاعلين في حماية البيئة. و 

 .1استمراتيتها ونجاحها، لأنها تقوم على مبادتات نابعة من الواقع المحلي

ق بحماية الثروة لكما بيّنت مذكرة بوحريرة العربي أن الجمعيات المحلية تلعب دوتاً فعالًا في تنفيذ المشاتيع البيئية، خاصة في ما يتع  

 .2البيئية، حيث تساهم في تسيير بعض المبادتات البيئية بالتعاون مع السلطات المحلية

 سادسًا: الإطار القانوني لدور المجتمع المدني في الجزائر

نته وتحدد إطات نشاطه، افي الجزائر، يستند دوت المجتمع المدني في حماية البيئة إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تعترف بمك      

المتعلق بحماية البيئة في إطات التنمية المستدامة، الذي يشجع على إشراك المجتمع المدني في حماية  11-14وعلى تأسها القانون تقم 

 .3البيئة، ويؤكد على أهمية مشاتكته في الجهود الوطنية لمكافحة التلوث

لإداتة، بل يفتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة، سواء من خلال فهذا القانون لا يقتصر على تنظيم نشاط ا      

 ةالتوعية أو المشاتكة في تنفيذ البرامج البيئية أو التعاون مع السلطات العمومية. وهو ما يعكس توجه المشرعّ الجزائري نحو تبني مقاتب

 .تشاتكية في إداتة الشأن البيئي

                                                           
1 World Bank ،Civil Society Engagement in Environmental Projects ،2014. 

 .11، ص 0203، مذكرة ماستر، ني المحلي في حماية الثروة البيئية في الجزائردور المجتمع المدالعربي، بوحريرة   2 

 .0224بيئة، الجريدة الرسمية، المتعلق بحماية ال 12-24القانون رقم 3 
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المتعلق بالجمعيات الإطات القانوني الذي ينظم نشاط المجتمع المدني، حيث يحدد شروط تأسيس  10-10ون تقم كما يعُدّ القان       

الجمعيات، وحقوقها، وواجباها، ويمنحها الشخصية المعنوية التي تمكّنها من مماتسة أنشطتها بشكل قانوني في مختلف المجالات، بما في 

 .1ذلك المجال البيئي

 ذا القانون للجمعيات البيئية العمل بحرية نسبية في إطات احترام القانون، كما يسمح لها بتنظيم الأنشطة البيئية، والتعاونويتُيح ه      

 مع السلطات العمومية، والمشاتكة في البرامج التنموية. وقد أكدت الدتاسات أن هذا الإطات القانوني يعُدّ ضروتيًا لتعزيز دوت المجتمع

 .2وفر له الأساس القانوني اللازم لمماتسة نشاطه بشكل فعالالمدني، لأنه ي

ومن جهة أخرى، فإن الإطات القانوني يساهم في تنظيم العلاقة بين الجمعيات والسلطات العمومية، بما يضمن تكامل الأدوات       

 .وتفادي التعاتض، وهو ما يعزز من فعالية العمل البيئي

 في تعزيز فعالية الضبط الإداري البيئيسابعًا: أهمية المجتمع المدني 

يُساهم المجتمع المدني بشكل كبير في تعزيز فعالية الضبط الإداتي البيئي، حيث يعُدّ عنصراً مكملًا لدوت الإداتة، وليس بديلًا       

ما يجعل تدخل المجتمع  ئية، وهوعنها. فالإداتة، تغم ما تتمتع به من سلطات قانونية، قد تواجه صعوبات في مراقبة جميع الأنشطة البي

 .المدني ضروتيًا لسدّ هذه الثغرات

وفي هذا الإطات، يساهم المجتمع المدني في دعم الرقابة الإداتية من خلال الرقابة المجتمعية، حيث يعمل على كشف المخالفات       

، من خلال مشاتكته في البرامج تحسين تنفيذ السياسات البيئيةالبيئية والتبليغ عنها، مما يعزز من تطبيق القوانين البيئية. كما يساهم في 

 .والمشاتيع البيئية، وهو ما يزيد من فعاليتها على أتض الواقع

كما يلعب دوتاً مهمًا في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وهو ما يعُدّ من أهم عوامل نجاح الضبط الإداتي البيئي، لأن القوانين       

 .كفي إذا لم يكن هناك وعي مجتمعي بأهمية احترامهاوحدها لا ت

 وقد أكدت الدتاسات أن نجاح السياسات البيئية يرتبط بشكل كبير بمدى مشاتكة المجتمع المدني، حيث يساهم في تحقيق التوازن      

                                                           
 .0210عيات، الجريدة الرسمية، المتعلق بالجم 21-10القانون رقم 1 

 .23، ص 0204 الجزائر ، جامعة الوادي،البيئة في الجزائردور المجتمع المدني في حماية وجدان، وناس مريم، زغيب   2 
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 .1فعالبين السلطة العامة والمجتمع، ويعزز من شرعية القراتات البيئية، ويزيد من فرص تنفيذها بشكل 

كما أشات سعداوي عبد العزيز إلى أن المجتمع المدني يعُدّ تكيزة أساسية في حماية البيئة، لأنه يساهم في إشراك المواطنين في عملية      

 .2الضبط البيئي، مما يحوّلهم من مجرد خاضعين للقانون إلى شركاء في تطبيقه

 المبحث الثاني: وسائل ممارسة الضبط البيئي وحدودها
تتجسد فعالية الضبط الإداتي البيئي في مختلف الوسائل والآليات التي تعتمدها الإداتة من أجل الوقاية من التلوث البيئي والحد 

من آثاته، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة التي قد تشكل خطراً على البيئة، وفرض جملة من القيود والإجراءات القانونية التي تكفل 

دف المختلفة. فالضبط البيئي لا يقتصر على مجرد إصدات النصوص القانونية، بل يشمل أيضًا وسائل مادية وتقابية ه حماية عناصر البيئة

 .إلى ضمان احترام القواعد البيئية وتطبيقها على أتض الواقع

ائل تقابية وزجرية،  سوتتنوع وسائل مماتسة الضبط البيئي بين وسائل وقائية، كالتراخيص واللوائح والتنظيمات الإداتية، وو 

كالتفتيش والجزاءات الإداتية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وضمان مماتسة الأفراد لأنشطتهم المختلفة في إطات 

 .احترام القانون

ية التي هدف إلى نغير أن السلطات الممنوحة للإداتة في مجال الضبط البيئي ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من القيود القانو 

ة يحماية الحقوق والحريات الفردية ومنع التعسف في استعمال السلطة، وهو ما يبرز أهمية الرقابة القضائية باعتباتها ضمانة أساسية لمشروع

 .قراتات الضبط الإداتي البيئي

سلطات الضبط  يئي، ثم بيان حدودوعليه، سيتم في هذا المبحث التطرق إلى الوسائل القانونية والمادية لمماتسة الضبط الب

 الإداتي البيئي والرقابة المفروضة عليها.

 المطلب الأول: الوسائل القانونية والمادية لمكافحة التلوث
 الفرع الأول: الوسائل القانونية

نها من التدخل لتنظيم بيئي، إذ تمكّ تعُدّ الوسائل القانونية الركيزة الأساسية التي تستند إليها الإداتة في مماتسة الضبط الإداتي ال       

مختلف الأنشطة البشرية التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة. ويأتي هذا التدخل في إطات تحقيق التوازن بين حرية 

                                                           
 .44، ص 0211 الجزائر، ، جامعة تيزي وزو،دور المجتمع المدني في حماية البيئةفارس، بلول   1 

 .05، ص 0217، دراسة جامعية، دور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئةعبد العزيز، سعداوي   2 
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بصحة الإنسان واستمراتية  لقالأفراد في مماتسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبين ضروتة حماية البيئة باعتباتها مصلحة عامة تتع

 .المواتد الطبيعية

المتعلق بحماية البيئة في  11-14وتستمد هذه الوسائل مشروعيتها من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى تأسها القانون تقم        

وثة ونظام المنشآت يتعلق بالأنشطة الملإطات التنمية المستدامة، الذي وضع الأسس العامة للتدخل الإداتي في المجال البيئي، خاصة فيما 

المتعلق بتسيير النفايات، الذي يكرّس تدخل الإداتة لتنظيم عمليات جمع النفايات  14-11. كما يعززها القانون تقم 1المصنفة

 2.ومعالجتها والحد من آثاتها البيئية

نظيمية قوع التلوث قبل حدوثه، من خلال فرض قواعد توتتميّز الوسائل القانونية بطابعها الوقائي، حيث هدف إلى منع و        

وضوابط قانونية على الأنشطة المختلفة. كما تتسم بالطابع الإلزامي، إذ تفرض على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها تحت طائلة الجزاء، 

 .3وهو ما يعزز من فعاليتها في حماية البيئة

 أولًا: الأنظمة )اللوائح التنظيمية(

 تعُدّ الأنظمة أو اللوائح التنظيمية من أهم وسائل الضبط الإداتي البيئي، حيث تمكّن الإداتة من وضع قواعد عامة ومجردة تنظم        

الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة. وتُصدت هذه اللوائح عادة عن السلطة التنفيذية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بهدف تحديد 

 .نوني لمماتسة الأنشطة البيئيةالإطات القا

وتشمل هذه اللوائح مجموعة واسعة من القواعد، مثل تحديد المعايير البيئية لجودة الهواء والمياه، وضبط مستويات الانبعاثات        

 الصناعية، 

المتعلق  141-10التنفيذي تقم وتنظيم طرق التخلص من النفايات، وتحديد شروط استغلال المواتد الطبيعية. ويعُدّ المرسوم        

 بضبط المماتسات المطبقة على المنشآت المصنفة مثالًا باتزاً على هذه اللوائح، حيث يحدد القواعد التقنية والبيئية التي يجب احترامها

 .4في هذا المجال

                                                           
 .0224بيئة، الجريدة الرسمية، تعلق بحماية الالم 12-24القانون رقم 1 

 .0221ايات، الجريدة الرسمية، المتعلق بتسيير النف 15-21القانون رقم 2 

 .11، ص الوجيز في حماية البيئة في القانون الجزائري، حسنينمحمد   3 

 .المتعلق بالمنشآت المصنفة 521-21المرسوم التنفيذي رقم 4 
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سات دون تمييز، جميع الأفراد والمؤس وتكمن أهمية الأنظمة في كونها تتيح للإداتة التدخل بشكل عام وشامل، بحيث تطبّق على       

بدل  ،مما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون. كما أنها تمكّن الإداتة من الوقاية من المخاطر البيئية، من خلال تنظيم الأنشطة قبل مماتستها

 .التدخل بعد وقوع الضرت

ها أداة فعالة في اكبة التغيرات البيئية والتكنولوجية، وهو ما يجعلكما تتميز الأنظمة بالمرونة، حيث يمكن تعديلها أو تطويرها لمو         

مواجهة التحديات البيئية المتجددة. وقد أكّد د. عمات بوضياف أن اللوائح التنظيمية تعُدّ الوسيلة الأساسية التي تماتس من خلالها 

 .1الإداتة سلطتها في الضبط الإداتي، نظراً لطابعها العام والوقائي

 ا: الأوامر )القرارات الفردية(ثانيً 

ى لتعُدّ الأوامر أو القراتات الإداتية الفردية من الوسائل القانونية المهمة التي تعتمد عليها الإداتة في تطبيق قواعد الضبط البيئي ع       

ملزمة  البيئة، من خلال إصدات قراتاتحالات محددة. فهي تمكّن الإداتة من التدخل المباشر لمواجهة أوضاع معينة تشكّل خطراً على 

 .موجهة إلى أشخاص محددين

وفي هذا السياق، يمكن للإداتة أن تأمر بإزالة مصدت التلوث، أو توقيف نشاط ملوث، أو إلزام مؤسسة باتخاذ تدابير وقائية، أو        

ون تأخير، نظراً الفوتي والإلزامي، حيث يجب تنفيذها دإصلاح الأضرات البيئية الناتجة عن نشاط معين. وتتميّز هذه القراتات بطابعها 

 .2لاتتباطها بحماية النظام العام البيئي

كما تعُدّ هذه الأوامر تجسيدًا عمليًا لسلطة الإداتة في الضبط، حيث تسمح لها بتطبيق القواعد العامة على حالات واقعية،        

ي، أشات د. محمد حسنين إلى أن القراتات الفردية تعُدّ أداة أساسية في الضبط البيئوهو ما يضمن فعالية أكبر في حماية البيئة. وقد 

 .3لأنها تمكّن الإداتة من التدخل السريع لمواجهة المخاطر البيئية

فوتيًا  الأمر تدخلًا  ب"وتزداد أهمية هذه الوسيلة في الحالات الاستعجالية، مثل حوادث التلوث أو الكواتث البيئية، حيث يتطل      

 .من الإداتة لحماية الصحة العامة والبيئة

 

                                                           
 .130، ص المرجع السابق،  بوضياف عمار  1 

 .171ص جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،مجلة نصف سنوية محكمة، ،"الضبط الإداري البيئي في الجزائر" ،الحسينحنيفي   2  

 .70، المرجع السابق، ص   حسنين محمد  3 

https://asjp.cerist.dz/en/article/91351#100199
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 ثالثاً: التراخيص الإدارية

يعُدّ نظام التراخيص من أهم وأبرز وسائل الضبط الإداتي البيئي، حيث يقوم على إخضاع بعض الأنشطة لموافقة مسبقة من       

 .ئيةالإداتة قبل مماتستها، خاصة إذا كانت هذه الأنشطة تنطوي على مخاطر بي

-14ويطُبّق هذا النظام بشكل خاص على المنشآت المصنفة، التي تعُدّ من أخطر مصادت التلوث، حيث يشترط القانون تقم       

 .1الحصول على ترخيص مسبق لإنشائها أو استغلالها، مع الالتزام بمجموعة من الشروط البيئية المحددة قانوناً  11

هم تمكّن الإداتة من مراقبة النشاط قبل انطلاقه، والتأكد من توافقه مع المعايير البيئية، وهو ما يسا وتكمن أهمية التراخيص في أنها      

 .في الوقاية من التلوث. كما تتيح للإداتة فرض شروط خاصة بكل مشروع، بما يتناسب مع طبيعته وتأثيره على البيئة

كّل تعديل شروطها أو سحبها في حالة مخالفة القوانين البيئية، وهو ما يشكما تتميز التراخيص بمرونتها، حيث يمكن للإداتة       

وسيلة فعالة لضمان احترام القواعد البيئية. وقد أكدت الدتاسات أن التراخيص تعُدّ من أهم الأدوات الوقائية في مجال حماية البيئة، 

 .لأنها تمنع وقوع الضرت قبل حدوثه

 رابعًا: الحظر البيئي

يعُدّ الحظر البيئي من أشد وسائل الضبط الإداتي، حيث يتمثل في منع بعض الأنشطة أو السلوكيات التي تشكّل خطراً على       

البيئة، سواء بشكل كلي أو جزئي. ويُستخدم هذا الأسلوب في الحالات التي يكون فيها الخطر البيئي كبيراً ولا يمكن التحكم فيه 

 .بوسائل أخرى أقل تقييدًا

وفي هذا الإطات، يمكن للإداتة أن تحظر بعض الأنشطة، مثل إلقاء النفايات في الأماكن غير المخصصة، أو استعمال مواد خطرة،       

 .إقامة مشاتيع صناعية في مناطق حساسة بيئيًا. كما يمكن أن يكون الحظر مؤقتًا أو دائمًا، بحسب طبيعة الخطر البيئي  أو

ه الوقائي الصاتم، حيث يهدف إلى منع وقوع الضرت بشكل نهائي، بدل الاكتفاء بتنظيمه. غير أن استخدامه ويتميّز الحظر بطابع      

 2.يخضع لمبدأ التناسب، بحيث يجب أن يكون مبرتاً بوجود خطر حقيقي على البيئة، وألا يتجاوز ما هو ضروتي لتحقيق الحماية المطلوبة

                                                           
 .، المرجع السابق12-24رقم ون القان1 

 .، المرجع السابق15-21ون رقم القان2 
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ن الحظر يعُدّ من أقوى وسائل الضبط الإداتي، لكنه يجب أن يُستخدم بحذت، نظراً لتأثيره وقد أشات د. ماجد تاغب الحلو إلى أ     

 .1المباشر على الحريات الفردية والأنشطة الاقتصادية

 الفرع الثاني: الوسائل المادية والجزاءات الإدارية
إلى جانب الوسائل القانونية ذات الطابع التنظيمي، تعتمد الإداتة في مجال الضبط الإداتي البيئي على وسائل مادية وإجراءات       

جزائية إداتية هدف إلى ضمان احترام القواعد البيئية على أتض الواقع. فإذا كانت الوسائل القانونية تضع الإطات العام المجرد، فإن 

 .والجزاءات تُجسّد هذا الإطات عمليًا، من خلال التدخل المباشر لمراقبة الأنشطة ومعاقبة المخالفينالوسائل المادية 

وتتميّز هذه الوسائل بطابعها التنفيذي والفعلي، حيث تسمح للإداتة بتجاوز الطابع النظري للنصوص القانونية، والانتقال إلى       

فين، وتحقيق للبيئة. فهي تمثل الأداة التي تضمن احترام القواعد القانونية، وتكفل تدع المخال التطبيق العملي الذي يحقق الحماية الفعلية

 .2التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة

داتة لإوقد أكد الفقه الإداتي أن فعالية الضبط الإداتي لا تتحقق فقط من خلال إصدات القواعد، بل من خلال مدى قدتة ا      

 .3على مراقبة تنفيذها وتوقيع الجزاءات عند مخالفتها، وهو ما يجعل الوسائل المادية والجزاءات عنصراً حاسماً في نجاح السياسة البيئية

 .وتتمثل أهم هذه الوسائل في التفتيش، والغلق الإداتي، وسحب التراخيص      

 أولًا: التفتيش

المادية التي تعتمد عليها الإداتة في مجال الضبط الإداتي البيئي، حيث يمكّنها من مماتسة تقابة يعُدّ التفتيش من أهم الوسائل       

مباشرة ومستمرة على الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على البيئة. ويُجسّد هذا الإجراء التطبيق العملي لسلطة الإداتة في مراقبة مدى 

 .4احترام القوانين واللوائح البيئية

وفي هذا الإطات، يقوم أعوان مختصون، مثل مفتشي البيئة أو الأعوان المؤهلين قانونًا، بزياتات ميدانية دوتية أو فجائية إلى المنشآت       

الصناعية والتجاتية، وذلك بهدف التحقق من مدى التزامها بالمعايير البيئية المحددة. ويعُدّ هذا التفتيش وسيلة أساسية للكشف عن 

 .5البيئية التي قد لا تظهر من خلال الرقابة النظرية أو الوثائقية المخالفات

                                                           
 .112، ص المرجع السابق، الحلو ماجد راغب   1 

 .044، ص المرجع السابق، بعلي محمد الصغير2 

 .410، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص القانون الإداري،  رفعت عبد الوهاب محمد 3 

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "الضبط الإداري البيئي في التشريع الجزائري"  باحمد، اسماوي يحي،دادي حمو    4 

 .33،ص0212غرداية، الجزائر، جوان 

، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق "دور الضبط الإداري في حماية البيئة"  حدة،بن سنوني   5 

 .91،ص0210/0214لعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، السنة الجامعية وا
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 :ويشمل التفتيش مجموعة من العمليات التقنية والقانونية، من بينها      

 مراقبة الانبعاثات الغازية والسائلة الصادتة عن المنشآت.  

 التحقق من احترام طرق معالجة النفايات وتخزينها.  

 بشروط الترخيص البيئي مراقبة مدى الالتزام.  

 معاينة المخالفات وتحرير محاضر تسمية تعُدّ أساسًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.  

وتكمن أهمية التفتيش في طابعه الوقائي والردعي في آن واحد؛ فهو من جهة يسمح بالكشف المبكر عن المخالفات قبل تفاقمها،       

 .1حيث يدفع احتمال الخضوع للمراقبة أصحاب الأنشطة إلى الالتزام بالقوانين ومن جهة أخرى يشكّل وسيلة تدع نفسية،

نه يضمن إلى أن التفتيش يعُدّ من أهم أدوات الرقابة البيئية، لأ” الضبط الإداتي البيئي في التشريع الجزائري“وقد أشات مقال       

 .2التطبيق الفعلي للقوانين ويعزز من فعالية الضبط الإداتي

 ا: الغلق الإداريثانيً 

يعُدّ الغلق الإداتي من أبرز وأشد الجزاءات الإداتية التي تلجأ إليها الإداتة في مجال حماية البيئة، حيث يتمثل في إيقاف نشاط       

 .المنشأة المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، بهدف منع استمرات الضرت البيئي أو تفاقمه

لات التي يكون فيها النشاط المماتس يشكّل خطراً واضحًا على البيئة أو الصحة العامة، خاصة ويُستخدم هذا الإجراء في الحا      

 .3إذا لم يمتثل صاحب النشاط للأوامر الإداتية أو استمر في مخالفة القوانين تغم التنبيهات والإنذاتات

 :ويتميّز الغلق الإداتي بعدة خصائص جوهرية      

 وبة فعالة تدفع المخالفين إلى الامتثالإذ يشكّل عق :الطابع الردعي.  

 لأنه يهدف إلى وقف الضرت البيئي فوتاً :الطابع الوقائي.  

                                                           
 .132، ص حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،   بن زيدان عبد القادر1 

 .02مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،ص ،"وم وآليات الضبط الاداري البيئي في الجزائرمفه" ، حميدبن علية  .  مريملبيد   2  

 .031، المرجع السابق، ص   بعلي محمد الصغير3 

https://asjp.cerist.dz/en/article/162625#179181
https://asjp.cerist.dz/en/article/162625#179181
https://asjp.cerist.dz/en/article/162625#179182
https://asjp.cerist.dz/en/article/162625#179182
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 حيث يصدت بقرات إداتي دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق :الطابع الإداري.  

أن الغلق الإداتي يعُدّ من أخطر القراتات الإداتية، نظراً لتأثيره المباشر على النشاط الاقتصادي، مما  وقد بيّن د. عمات عوابدي      

 .1يستوجب إخضاعه لضوابط صاتمة تضمن مشروعيته

اسبًا مع نكما يخضع هذا الإجراء لمبدأي المشروعية والتناسب، حيث يجب أن يكون مبنيًا على مخالفة قانونية ثابتة، وأن يكون مت      

 .2خطوتة الفعل المرتكب، فلا يجوز اللجوء إلى الغلق إلا إذا كان ضروتيًا لحماية البيئة، ولا يمكن تحقيق الهدف بوسيلة أقل تقييدًا

فعالية،  ائلأن الغلق الإداتي يعُدّ من أكثر الوس” الجزاءات الإداتية في مجال حماية البيئة“وقد أكدت المقالات العلمية المتعلقة بـ      

 .3لأنه يمنع استمرات النشاط الملوث بشكل مباشر، ويجبر المخالف على تصحيح وضعه

 ثالثاً: سحب التراخيص

يعُدّ سحب التراخيص من أهم الجزاءات الإداتية التي تعتمدها الإداتة في مجال الضبط البيئي، حيث يتمثل في إلغاء الترخيص      

 .عدم احترام الشروط البيئية المحددة الممنوح لمماتسة نشاط معين، نتيجة

ويعُتبر هذا الإجراء امتدادًا طبيعيًا لنظام التراخيص، إذ لا يقتصر دوت الإداتة على منح الترخيص، بل يمتد إلى مراقبة مدى احترام      

ة لإعادة يعُدّ وسيلة قانوني شروطه، والتدخل عند الإخلال بها. وقد أشات ناصر لباد إلى أن سحب القرات الإداتي، ومنه الترخيص،

 .4التوازن إلى النظام العام عند حدوث مخالفة

ويُستخدم سحب الترخيص في الحالات التي يرتكب فيها صاحب النشاط مخالفات جسيمة، أو يثبت عدم التزامه بالشروط      

 .أو يشكّل نشاطه خطراً على البيئة والصحة العامة البيئية،

الإجراء في كونه وسيلة تدعية فعالة، حيث يدتك أصحاب الأنشطة أن استمرات نشاطهم مرتبط بمدى احترامهم وتكمن أهمية هذا      

 .للمعايير البيئية، مما يدفعهم إلى الالتزام بالقانون

                                                           
 .071المطبوعات الجامعية، ص ، ديوان القانون الإداري،   عوابدي عمار1 

 .402، المرجع السابق، ص  رفعت عبد الوهاب محمد 2 

 ،14المجلد لإجتماعية،وا ةنسانيلإالباحث في العلوم اة جلم ،"الجزاءات الإدارية العامة وعلاقتها بالبيئةنطاق " ،بوعمرة، إبراهيم3 

 .21-72ص0200– 1العدد

 .152، ص المرجع السابق،  لباد ناصر4 

https://archives.univ-eloued.dz/browse/author?startsWith=%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9,%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://archives.univ-eloued.dz/browse/author?startsWith=%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9,%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 :كما يخضع سحب التراخيص لجملة من الضوابط القانونية، أهمها     

 وجود مخالفة واضحة ومثبتة.  

  القانونية، مثل توجيه إنذات مسبقاحترام الإجراءات.  

 مراعاة مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء.  

على إمكانية سحب التراخيص في حالة عدم احترام المعايير البيئية، وهو ما يعكس توجه المشرعّ  11-14كما نص القانون تقم      

 1.نحو تشديد الرقابة على الأنشطة الملوثة

 طات الضبط الإداري والرقابة عليهاالمطلب الثاني: حدود سل
 الفرع الأول: حدود سلطة الضبط في الظروف العادية والاستثنائية

تعُدّ سلطات الضبط الإداتي من أهم الوسائل التي تمكّن الإداتة من حماية النظام العام، بما في ذلك النظام العام البيئي، غير أنّ     

طلبات ، بل تخضع لجملة من القيود والضوابط القانونية التي هدف إلى تحقيق التوازن بين متهذه السلطات، تغم اتساعها، ليست مطلقة

 .حماية النظام العام وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية

لأمر الذي ا ويفُسَّر ذلك بأن الضبط الإداتي يُمثّل أحد أخطر أوجه النشاط الإداتي، لأنه يتضمن تقييدًا مباشراً للحريات العامة،    

يفرض ضروتة إخضاعه لمبادئ قانونية صاتمة تحول دون تعسف الإداتة. وقد أكّد الفقه الإداتي أن مشروعية الضبط الإداتي لا تتحقق 

 .2فقط بوجود هدف مشروع، بل كذلك بمدى احترام الوسائل المستعملة وحدودها القانونية

ء، بين الظروف العادية، حيث تكون الحريات هي الأصل والتقييد هو الاستثناوتتجلى حدود سلطة الضبط الإداتي في التمييز     

 .3والظروف الاستثنائية، حيث قد تنقلب هذه المعادلة مؤقتًا لصالح حماية النظام العام

 حدود سلطة الضبط الاداري 3 جدول

 الهدف المعيار

 الإداتة في ادعاء الحالة الاستثنائيةمنع تعسف  وجود ظرف استثنائي حقيقي

                                                           
 .0224يئة، الجريدة الرسمية، المتعلق بحماية الب 12-24القانون رقم 1 

 .152، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص )النشاط الإداري(القانون الإداري راضي، مازن ليو   2 

 .012، دار العلوم، الجزائر، ص الوجيز في القانون الإداريمحمد الصغير، بعلي   3 
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 تقييد السلطة الاستثنائية وضمان عدم المبالغة مبدأ الضرورة

 تحقيق التوازن بين النظام العام والحريات مبدأ التناسب

 منع تحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة الطابع المؤقت

 ضمان احترام المشروعية حتى في الأزمات رقابة القضاء الإداري

 الحفاظ على دولة القانون في الأزمات المشروعية الاستثنائية

 مواجهة الأخطات بفعالية وسرعة طبيعة الإجراءات

 أولًا: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية

تدخل لتقييد للإداتة الفي الظروف العادية، تخضع سلطة الضبط الإداتي لقيود صاتمة تعكس مبدأ دولة القانون، حيث لا يجوز     

 .الحريات إلا في أضيق الحدود، وبالقدت الضروتي فقط لحماية النظام العام

وقد أشات الدكتوت مازن ليلو تاضي إلى أن الإداتة في هذه الحالة لا تملك سلطة "المنع المطلق"، بل تقتصر مهمتها على تنظيم     

 .1قييد هو الاستثناءمماتسة الحريات، بحيث تظل الحرية هي الأصل والت

 مبدأ المشروعية-1

يعُدّ مبدأ المشروعية الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمال الضبط الإداتي، حيث يفرض على الإداتة التقيد بالقانون في جميع     

 .تصرفاها، فلا يجوز لها اتخاذ أي إجراء إلا بناءً على نص قانوني أو تنظيمي يخول لها ذلك

ذا المبدأ على مجرد وجود سند قانوني، بل يمتد ليشمل احترام جميع عناصر القرات الإداتي، من اختصاص وشكل ولا يقتصر ه    

وسبب ومحل وغاية. فكل قرات ضبط إداتي يجب أن يصدت عن جهة مختصة، وأن يكون مبرتاً بوجود خطر حقيقي على النظام العام، 

 .2وأن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

                                                           
 .029راضي، المرجع السابق، ص مازن ليو  1 

 .072محمد الصغير، المرجع السابق، ص  2 
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يّن الدكتوت عمات عوابدي أن خضوع الإداتة لمبدأ المشروعية في مجال الضبط الإداتي يعُدّ ضمانة أساسية لحماية الحريات، وقد ب    

 .1لأنه يحدّ من سلطتها التقديرية ويمنعها من اتخاذ إجراءات تعسفية

 لى مشروعية قراتات الضبط، خاصة في ماكما أشات الدكتوت بعلي محمد الصغير إلى أن القضاء الإداتي يماتس تقابة صاتمة ع    

 .2يتعلق بمدى توفر السبب المشروع، وهو ما يعزز من حماية الحقوق الفردية

 مبدأ التناسب-2

يعُدّ مبدأ التناسب من أهم القيود الجوهرية التي تحكم سلطة الضبط الإداتي، حيث يقتضي أن تكون الوسائل التي تعتمدها الإداتة    

 .لتحقيق الهدف، دون أن تتجاوز ما هو لازم لذلك ملائمة وضروتية

فالإداتة ملزمة، عند تدخلها، باختيات الوسيلة الأقل تقييدًا للحريات، فلا يجوز لها اللجوء إلى الحظر الكامل أو الغلق إلا إذا كان    

 .ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمنع الخطر

قاضي التناسب يعُدّ معياتاً أساسيًا لقياس مشروعية التدابير الضبطية، حيث يقوم الوقد أوضح الدكتوت بعلي محمد الصغير أن مبدأ    

 .3الإداتي بمقاتنة الوسيلة المستعملة مع دتجة الخطر، فإذا تبين له وجود مبالغة في التقييد، قضى بإلغاء القرات

 الوسيلة"، أي أن مشروعية الهدف لا تكفي وحدها، بل كما أكّد الدكتوت مازن ليلو تاضي أن هذا المبدأ يُجسّد فكرة "شرعية        

 .4يجب أن تكون الوسيلة المختاتة مشروعة ومتناسبة مع الهدف

 مبدأ تخصيص الهدف )عدم الانحراف بالسلطة(-3

ال سلطتها ميجب أن هدف قراتات الضبط الإداتي إلى تحقيق غاية محددة، وهي حماية النظام العام، ولا يجوز للإداتة استع         

 .لتحقيق أهداف أخرى غير تلك التي حدّدها القانون

ويعُدّ الانحراف بالسلطة من أخطر العيوب التي تصيب القرات الإداتي، لأنه يعكس سوء استعمال السلطة، حيث تستخدم        

 .الإداتة صلاحياها لتحقيق أغراض غير مشروعة

                                                           
 .022ديوان المطبوعات الجامعية، ص ، القانون الإداري )النشاط الإداري(، عوابديعمار 1 

 .070محمد الصغير، المرجع السابق، ص بعلي   2 

 .074، ص لمرجع نفسهبعلي محمد الصغير ا3 

 .012راضي، المرجع السابق، ص مازن ليو   4 
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ا المبدأ بشكل معمّق، مبيـّنًا أن القاضي الإداتي يمكنه إلغاء القرات إذا ثبت أن الهدف وقد حلّل الدكتوت سامي جمال الدين هذ       

 .1الحقيقي منه لا يتعلق بحماية النظام العام، بل بتحقيق مصلحة أخرى، حتى ولو بدا القرات في ظاهره مشروعًا

 .الضبط الإداتي لتقييد الحريات لأغراض غير قانونيةويعُدّ هذا المبدأ من أهم الضمانات التي تحول دون استغلال سلطة        

 مبدأ المساواة أمام القانون-4

تخضع قراتات الضبط الإداتي لمبدأ المساواة، حيث يجب أن تُطبّق القواعد على جميع الأفراد دون تمييز، إلا إذا كان هناك مبرت        

 .موضوعي يستند إلى اختلاف طبيعة النشاط أو دتجة الخطوتة

 .ويعُدّ هذا المبدأ من أهم ضمانات حماية الأفراد من التعسف، حيث يمنع الإداتة من اتخاذ قراتات تمييزية دون أساس قانوني       

وقد أشات الدكتوت بعلي محمد الصغير إلى أن احترام مبدأ المساواة يُساهم في تعزيز مشروعية القراتات الإداتية، ويزيد من فعاليتها،        

 .2ن الأفراد يكونون أكثر استعدادًا للامتثال للقواعد التي تُطبّق بشكل عادللأ

 ثانيًا: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

في بعض الحالات، قد تواجه الدولة ظروفاً استثنائية، مثل الكواتث الطبيعية، أو الأزمات الصحية، أو التلوث البيئي الخطير، مما        

يستدعي توسيع سلطات الإداتة في مجال الضبط الإداتي لمواجهة هذه الظروف. وتعُدّ هذه الحالات من أخطر المواقف التي يمر بها 

 .النظام القانوني، لأنها تفرض ضروتة التوفيق بين حماية النظام العام من جهة، والحفاظ على الحد الأدنى من الحريات من جهة أخرى

، التي ةنظرية الظروف الاستثنائيياق، طوّت الفقه الإداتي، خاصة لدى الدكتوت سليمان الطماوي، ما يعُرف بـ وفي هذا الس       

 القواعد أن فادهام أساسية فكرة على النظرية هذه وتقومتسمح للإداتة بالخرو  عن القواعد العادية مؤقتًا، من أجل حماية النظام العام. 

 .مما يبرت منح الإداتة سلطات أوسع تمكنها من التدخل الفوتي والفعال العادية، غير الأوضاع مواجهة عن تعجز قد العادية القانونية

ا له أن هذه النظرية لا تعُدّ خروجًا عن مبدأ المشروعية، بل تمثل امتدادً  الوسيط في القانون الإداتيوقد أكّد الطماوي في كتابه        

 .3لقانونية بما يتلاءم مع طبيعة الظرف الاستثنائي، وهو ما يعُرف بـ "المشروعية الاستثنائية"في إطات خاص، حيث تُكيّف القواعد ا

                                                           
 .191، منشأة المعارف، ص النظرية العامة للضبط الإداريجمال الدين، سامي  1 

 .071السابق، ص  محمد الصغير، المرجعبعلي  2 

 .310، دار الفكر العربي، ص الوسيط في القانون الإداري،  الطماوي سليمان 3 
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وفي هذه الحالة، تتمتع الإداتة بسلطات أوسع، حيث يمكنها اتخاذ إجراءات عاجلة قد تكون أكثر تقييدًا للحريات، مثل فرض        

الاقتصادية، أو حتى فرض قيود على التنقل أو الإنتا  الصناعي في حالات الحظر، أو إغلاق المنشآت، أو تقييد بعض الأنشطة 

التلوث البيئي الخطير. وقد أشات الدكتوت محمد تفعت عبد الوهاب إلى أن هذه الإجراءات، تغم شدها، تُبرَّت بضروتة حماية المجتمع من 

 .1أخطات جسيمة لا يمكن مواجهتها بالوسائل العادية

هذا التوسع في السلطة لا يعني إطلاق يد الإداتة دون قيود، بل يظل خاضعًا لجملة من الضوابط الأساسية التي تشكّل غير أن        

 :جوهر التوازن بين السلطة والحرية

 وجود ظرف استثنائي حقيقي-1

اتثة بيئية أو د النظام العام، مثل كلا يجوز للإداتة اللجوء إلى السلطات الاستثنائية إلا في حالة وجود خطر حقيقي وجسيم يهد       

 .أزمة صحية، ولا يكفي مجرد الاحتمال أو التخوف

 :وقد بيّن الدكتوت عبد الغني بسيوني عبد الله أن معيات الظرف الاستثنائي يقوم على عنصرين       

 أي أن يكون الخطر مهددًا بشكل فعلي للنظام العام :الخطورة.  

 2.خلًا فوتيًا لا يحتمل التأخيرأي أن يتطلب تد :الاستعجال  

كما أشات الفقه إلى أن القضاء الإداتي يلعب دوتاً مهمًا في التحقق من وجود هذا الظرف، حيث يمكنه إلغاء القراتات إذا         

 .تبيّن أن الإداتة ادّعت وجود حالة استثنائية دون مبرت حقيقي

 مبدأ الضرورة-2

 أهم الضوابط التي تحكم مماتسة الإداتة لسلطاها في الظروف الاستثنائية، حيث يقتضي أن تكون الإجراءاتيعُدّ مبدأ الضروتة من        

 .المتخذة لازمة لمواجهة الخطر، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بوسائل أقل تقييدًا

ير عادية، ظروف الاستثنائية، حيث تُبرتّ اتخاذ إجراءات غوقد أكّد الدكتوت عمات عوابدي أن الضروتة تعُدّ أساس المشروعية في ال       

 .3لكنها في نفس الوقت تقُيّد الإداتة بعدم تجاوز ما تقتضيه مواجهة الخطر

                                                           
 .439، دار الجامعة الجديدة، ص القانون الإداري،  رفعت عبد الوهابمحمد 1 

 .052، منشأة المعارف، ص مبادئ القانون الإداري،   بسيوني عبد الغني2 

 .421ديوان المطبوعات الجامعية، ص  ،القانون الإداري،  عوابديعمار3 
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كما أشات مسعود شيهوب إلى أن القضاء الإداتي يراقب مدى تحقق عنصر الضروتة، ويبُطل القراتات التي تتجاوز هذا الحد،         

 .1وف الاستثنائيةحتى في ظل الظر 

 مبدأ التناسب حتى في الظروف الاستثنائية-3

تغم اتساع سلطات الإداتة، فإنها تظل ملزمة باحترام مبدأ التناسب، بحيث لا تتجاوز الإجراءات المتخذة ما تقتضيه الضروتة،        

 .وهو ما يشكّل ضمانة أساسية لحماية الحريات

يجوز للإداتة أن تفرض قيودًا مفرطة أو غير مبرتة، بل يجب أن تكون التدابير متناسبة مع دتجة فحتى في حالة الطواتئ، لا        

الخطر. وقد أوضح الدكتوت عبد القادت الشيخ أن مبدأ التناسب يظل حاضراً حتى في الظروف الاستثنائية، لأنه يمثل الحد الأدنى من 

 .2الرقابة القانونية على تصرفات الإداتة

ما أشات الدكتوت ماجد تاغب الحلو إلى أن القاضي الإداتي يوازن بين خطوتة الخطر والإجراءات المتخذة، فإذا وجد أن ك        

 3.الإداتة بالغت في التقييد، قضى بعدم مشروعية القرات

 الطابع المؤقت للإجراءات الاستثنائية-4

راتها ب أن تزول بزوال الظروف التي أدت إلى اتخاذها، ولا يجوز استمتتميّز الإجراءات الاستثنائية بطابعها المؤقت، حيث يج       

 .بعد انتهاء الحالة الاستثنائية، وإلا أصبحت غير مشروعة

وقد أكّد الفقه الإداتي أن استمرات الإجراءات الاستثنائية بعد زوال مبرتاها يعُدّ انحرافاً في استعمال السلطة، لأن الإداتة تكون        

 .4تجاوزت حدود الضروتة التي تبرت تدخلهاقد 

كما أن القضاء الإداتي يراقب هذا الجانب بدقة، حيث يمكنه إلغاء القراتات التي تستمر في التطبيق تغم انتهاء الظرف         

 .الاستثنائي، وهو ما يعكس الطابع المؤقت لهذه النظرية

                                                           
 .012، الجزائر، ص القانون الإداري وتطبيقاته،  شيهوبمسعود 1 

 .125، دار الفكر، ص الضبط الإداري،  الشيخعبد القادر 2 

 .091، دار الجامعة الجديدة، ص النظرية العامة للقرارات الإدارية، الحلو ماجد راغب3 

 .302المرجع السابق، ص  ، الطماويسليمان 4 
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 الإداري البيئيالفرع الثاني: الرقابة القضائية على قرارات الضبط 
 دعوى الإلغاء-1

تعُدّ الرقابة القضائية حجر الزاوية في تكريس مبدأ المشروعية، خاصة في مجال الضبط الإداتي البيئي الذي يتميّز باتساع سلطات        

خذ قراتات تمسّ بحقوق قد تتالإداتة وخطوتته على الحريات الفردية والأنشطة الاقتصادية. فالإداتة، وهي تماتس سلطاها لحماية البيئة، 

 1.الأفراد، مما يفرض ضروتة إخضاع هذه القراتات لرقابة القضاء الإداتي

الوسيلة الأساسية التي يماتس من خلالها القضاء الإداتي تقابته على قراتات الضبط  دعوى الإلغاءوفي هذا السياق، تعُتبر        

 .الإداتي، حيث تمكّن الأفراد من الطعن في القراتات غير المشروعة، والمطالبة بإلغائها حمايةً لمبدأ المشروعية

حب داتي قد تتسم أحيانًا بالشدة )كالغلق أو سوتكتسي هذه الدعوى أهمية خاصة في المجال البيئي، لأن قراتات الضبط الإ       

 .2التراخيص(، وهو ما يستوجب وجود تقابة قضائية فعالة تضمن عدم تعسف الإداتة في استعمال سلطاها

س يوقد أشات الفقه، خاصة لدى محمد فؤاد مهنا، إلى أن دعوى الإلغاء تعُدّ دعوى عينية هدف إلى حماية الشرعية الإداتية، ول       

 .3فقط حماية مصلحة فردية، وهو ما يمنحها مكانة متميزة في النظام القانوني

 أولًا: خصوصية دعوى الإلغاء في المجال البيئي

تتميّز دعوى الإلغاء في المجال البيئي ببعض الخصوصيات التي تميّزها عن غيرها من الدعاوى الإداتية، نظراً لطبيعة البيئة كمصلحة        

 .جاوز المصالح الفرديةجماعية تت

ففي هذا المجال، وسّع القضاء الإداتي من مفهوم "المصلحة"، بحيث لم يعد يقتصر على المصلحة الشخصية المباشرة، بل أصبح        

 .يقبل الطعون المقدمة من الجمعيات البيئية أو الأفراد دفاعًا عن البيئة، باعتباتها مصلحة مشتركة

 في المجال البيئي، لا يقتصر على الرقابة الشكلية، بل يمتد إلى تقابة أعمق تشمل مدى احترام الإداتة لمبدأ  كما أن القاضي الإداتي،

 .التناسب، ومدى ملاءمة القرات لحماية البيئة دون المساس غير المبرت بالحريات

 ثانيًا: عيوب المشروعية كأسباب للطعن

                                                           
 .410، ديوان المطبوعات الجامعية، ص النشاط الإداري –القانون الإداري ،   عوابدي عمار1 

 .139، ص قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون،  الحلوماجد راغب 2 

 .012، دار المعارف، ص رقابة القضاء لأعمال الإدارةمحمد فؤاد مهنا، 3 
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م عليه دعوى الإلغاء، حيث يراقب القاضي الإداتي مدى احترام الإداتة للقانون من تعُدّ عيوب المشروعية الأساس الذي تقو        

خلال فحص هذه العيوب. وقد استقر الفقه والقضاء على خمسة عيوب تئيسية، تُشكّل أسباب الطعن في القراتات الإداتية، خاصة 

 .في مجال الضبط البيئي

 عيوب المشروعية في قرارات الضبط الاداري البيئي 3جدول 
 دور القضاء الإداري تعريفه العيب

 إلغاء القرات فوتاً لعيب جسيم صدوت القرات عن جهة غير مخولة قانوناً  عيب عدم الاختصاص

عيب الشكل 

 والإجراءات

عدم احترام الإجراءات القانونية )كالتسبيب أو 

 الإنذات(

 الإجراءات الشكليةالتحقق من احترام 

 فحص الوقائع والتأكد من صحتها انعدام أو عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرات عيب السبب

 مقاتنة القرات بالنصوص القانونية مخالفة القرات للنصوص القانونية والتنظيمية عيب مخالفة القانون

 فحص نية الإداتة والغاية الحقيقية مشروعاستعمال السلطة لتحقيق غرض غير  عيب الانحراف بالسلطة

وقد أكّد محمد فؤاد مهنا أن هذه العيوب تعُدّ الإطات الأساسي لرقابة القضاء الإداتي، حيث يقوم القاضي بفحص كل عنصر          

 .1من عناصر القرات الإداتي للتأكد من مشروعيته

داتي، خاصة في المجال البيئي، لا يكتفي بالتحقق من وجود هذه العيوب، كما أشات ماجد تاغب الحلو إلى أن القاضي الإ          

 .2بل يوازن بين حماية البيئة وحماية الحقوق، وهو ما يعزز من فعالية الرقابة القضائية

 ثالثاً: دور القضاء الإداري في حماية البيئة من تعسف الإدارة

ضمان حسن استعمال سلطات الضبط الإداتي البيئي، حيث يشكّل صمام أمان يحول يلعب القضاء الإداتي دوتاً محوتيًا في           

 .دون تعسف الإداتة

                                                           
 .009مهنا، المرجع السابق، ص  محمد فؤاد1 

 .190ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 2 
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فالقاضي الإداتي لا يقتصر على إلغاء القراتات غير المشروعة، بل يساهم أيضًا في توجيه الإداتة نحو احترام القانون، من           

 .خلال تكريس مبادئ المشروعية والتناسب

وقد بيّنت أطروحة عماتة بلغيث أن الرقابة القضائية تعُدّ من أهم الآليات التي تضمن فعالية الضبط الإداتي البيئي، لأنها تحدّ           

 .1من الانحراف في استعمال السلطة، وتفرض على الإداتة احترام الإطات القانوني

اتي في الجزائر أصبح يلعب دوتاً متزايدًا في مراقبة قراتات الضبط البيئي، كما أكدت مذكرة مراد بوعزيز أن القضاء الإد           

 .2خاصة تلك المتعلقة بالغلق وسحب التراخيص، نظراً لخطوتها على النشاط الاقتصادي

 رابعًا: آثار الحكم في دعوى الإلغاء 

 :تاً قانونية هامة، تتمثل فيإذا حكم القضاء الإداتي بإلغاء القرات، فإن هذا الحكم ينُتج آثا           

 زوال القرات الإداتي بأثر تجعي، وكأنه لم يكن.  

 إعادة الحالة القانونية إلى ما كانت عليه قبل صدوت القرات.  

 إمكانية مطالبة المتضرت بالتعويض عن الأضرات الناتجة.  

 من حماية فعالة للحقوق، ويُجبر الإداتة على الالتزامويعُدّ الأثر الرجعي للإلغاء من أهم خصائص هذه الدعوى، لأنه يض          

 .3بالقانون في المستقبل

 خاتمة :
يعُدّ الضبط الإداتي البيئي من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة الحديثة لمواجهة ظاهرة التلوث وحماية البيئة، باعتباتها          

في هذا  العيش في بيئة سليمة ومتوازنة. وقد بيّن هذا الفصل أنّ فعالية الضبط الإداتيمصلحة جماعية أساسية ترتبط بحق الإنسان في 

المجال لا تتحقق إلا من خلال تكامل مجموعة من العناصر، تبدأ بتحديد السلطات المختصة، سواء كانت مركزية أو لامركزية، وتمتد 

 .البيئيإلى إشراك المجتمع المدني كفاعل أساسي في الرقابة والتحسيس 

                                                           
 .152ص الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، آليات الضبط الإداري البيئي في القانون الجزائريعمارة بلغيث، 1 

 .143ص  الجزائر، ماجستير، جامعة باتنة،، مذكرة رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري البيئيمراد بوعزيز، 2 

 .032، المرجع السابق، ص مهنا محمد فؤاد 3 
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كما تم التطرق إلى مختلف الوسائل التي تعتمدها الإداتة في مماتسة الضبط البيئي، سواء كانت قانونية ذات طابع تنظيمي          

وقائي، أو مادية وجزائية هدف إلى ضمان احترام القواعد البيئية على أتض الواقع. وقد تبيّن أن هذه الوسائل، تغم أهميتها، لا يمكن 

كون فعالة إلا إذا موتست في إطات من المشروعية، مع احترام المبادئ الأساسية كالتناسب والضروتة وعدم التعسف في استعمال أن ت

 .السلطة

ومن جهة أخرى، أظهر هذا الفصل أنّ سلطات الضبط الإداتي، تغم اتساعها، تظل مقيدة بمجموعة من الحدود القانونية،         

ية أو الاستثنائية، وهو ما يعكس سعي المشرعّ إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام العام البيئي وضمان الحقوق سواء في الظروف العاد

ية عوالحريات الفردية. ويعُزّز هذا التوازن من خلال الرقابة القضائية، وعلى تأسها دعوى الإلغاء، التي تمثل ضمانة أساسية لحماية المشرو 

 .ومنع تعسف الإداتة

وعليه، يمكن القول إن نجاح الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئي لا يتوقف فقط على وجود النصوص القانونية، بل يرتبط         

 تطبيقها، وتكامل أدوات مختلف الفاعلين، وفعالية الرقابة القضائية، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحمايةأساسًا بمدى حسن 

.البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية
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 خاتمة 

 :اتمة خ
في ختام هذه الدتاسة، يتبيّن أن الضبط الإداتي يشكّل أداة قانونية أساسية وفعّالة في يد الدولة لمواجهة ظاهرة التلوث            

البيئي، التي أصبحت من أخطر التحديات التي هدد الإنسان ومحيطه الطبيعي في العصر الحديث. فقد أظهرت هذه الدتاسة أن التطوت 

 .إيجابياته، أفرز آثاتاً سلبية جسيمة على البيئة، مما استدعى تدخّلًا إداتيًا وقانونيًا متزايدًا لحمايتهاالصناعي والتكنولوجي، تغم 

وقد خلصت الدتاسة إلى أن الضبط الإداتي، باعتباته نشاطاً وقائيًا، يهدف بالدتجة الأولى إلى منع وقوع الضرت البيئي قبل            

المختلفة وفرض القيود والتراخيص والرقابة المستمرة على الأفراد والمؤسسات. كما تبيّن أن مفهوم  حدوثه، من خلال تنظيم الأنشطة

  يثةدالنظام العام قد تطوّت ليشمل حماية البيئة كعنصر أساسي، الأمر الذي عزّز من أهمية الضبط الإداتي البيئي في المنظومة القانونية الح

مصادت التلوث البيئي، سواء الناتجة عن الأشخاص الطبيعيين من خلال سلوكياهم اليومية، أو  كما أبرزت الدتاسة تعدد           

عن الأشخاص المعنويين كالمصانع والشركات والمنشآت المصنفة، وهو ما يفرض ضروتة تفعيل آليات الضبط الإداتي بشكل متكامل 

 .يشمل جميع الفاعلين دون استثناء

 تطبيقي، تبيّن أن فعالية الضبط الإداتي في مكافحة التلوث البيئي تتوقف على عدة عوامل، من أهمها وضوحوعلى المستوى ال          

النصوص القانونية، وتحديد اختصاصات السلطات الإداتية، والتنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، إضافة إلى تفعيل الرقابة القضائية 

ب. كما أن الاعتماد على الوسائل الوقائية وحدها لا يكفي، بل يجب دعمها بآليات تقابية لضمان احترام مبدأ المشروعية والتناس

 .وزجرية فعّالة

ومن جهة أخرى، لا يمكن تحقيق الحماية البيئية المنشودة دون تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد، إذ تبقى القوانين والإجراءات           

 .عّم بثقافة بيئية مجتمعية تقوم على المسؤولية المشتركةالإداتية محدودة الأثر إذا لم تُد

وعليه، فإن مكافحة التلوث البيئي تتطلب تبني مقاتبة شاملة ومتكاملة، تجمع بين الضبط الإداتي الصاتم، والتشريعات           

روتات حماية البيئة في إطات تنمية الاقتصادية وضالفعّالة، والتوعية المجتمعية، والتعاون الدولي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات ال

 .التنمية المستدامة

 :، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمهادور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئيمن خلال دتاسة موضوع 

 تلف مظاهر التلوث لبيئة والحد من مختبيّن أن الضبط الإداتي يعُدّ من أهم الوسائل الوقائية التي تعتمد عليها الدولة لحماية ا

  .البيئي
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 خاتمة 

  اتضح أن مفهوم النظام العام لم يعد يقتصر على عناصره التقليدية، بل أصبح يشمل حماية البيئة باعتباتها عنصراً أساسيًا من

  .عناصر النظام العام الحديث

 ة  حدوثها كل من الأشخاص الطبيعيأظهرت الدتاسة أن التلوث البيئي ظاهرة متعددة المصادت والأسباب، تشترك في

  .والأشخاص المعنوية، خاصة المنشآت الصناعية والشركات الكبرى

  تبين أن فعالية الضبط الإداتي البيئي ترتبط بمدى وضوح النصوص القانونية والتنظيمية، وكفاءة السلطات الإداتية المكلفة

  .بتطبيقها

 لسلطات المركزية والمحلية في مجال حماية البيئة، من خلال سلطات الرقابة كشفت الدتاسة عن أهمية الدوت الذي تماتسه ا

  .والتفتيش ومنح التراخيص واتخاذ الإجراءات الوقائية والزجرية

  أكدت الدتاسة أن الرقابة القضائية تعُدّ ضمانة أساسية لمنع تعسف الإداتة في استعمال سلطات الضبط الإداتي، وتحقيق

  .البيئة واحترام الحقوق والحريات الفرديةالتوازن بين حماية 

 ى تبيّن أن القوانين وحدها لا تكفي لمواجهة التلوث البيئي، ما لم تُدعَّم بنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية لد

  .الأفراد والمؤسسات

فحة إليها، يمكن تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز فعالية الضبط الإداتي في مكا استنادًا إلى النتائج المتوصل

 :التلوث البيئي، ومن أهمها

 ضروتة تحديث التشريعات البيئية بما يتلاءم مع التطوتات الصناعية والتكنولوجية الحديثة ومختلف أشكال التلوث المستجدة.  

 ات الرقابة البيئية، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعاليةتعزيز صلاحيات هيئ.  

  تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والمنشآت المصنفة، وإلزامها باحترام المعايير البيئية ومعالجة مخلفاها قبل طرحها في

  .البيئة

  من خلال فرض جزاءات وغرامات صاتمة على المتسببين في التلوث البيئي”الملوِّث يدفع“تفعيل مبدأ ،.  

 دعم دوت الجماعات المحلية والمجتمع المدني في حماية البيئة، وتشجيع المبادتات البيئية وحملات التحسيس والتوعية.  

 ال الناشئةراحل الدتاسية، من أجل نشر الثقافة البيئية لدى الأجيإدما  التربية البيئية ضمن البرامج التعليمية بمختلف الم.  

 تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، والاستفادة من التجاتب الدولية الناجحة في مكافحة التلوث البيئي.  
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 خاتمة 

  لمستدامةالتنمية االعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضروتات حماية البيئة في إطات.  

 تشجيع استخدام الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات والملوثات الصناعية.  

 تكريس مبدأ الحوكمة البيئية الرشيدة، القائم على الشفافية والمشاتكة والرقابة الفعالة في مجال حماية البيئة. 

وفي الأخير، يمكن القول إن الضبط الإداتي البيئي، تغم أهميته، يظل بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التحديات البيئية           

ضمان حماية فعالة ل المتجددة، وهو ما يستدعي تحديث التشريعات، وتعزيز قدتات الإداتة، وتكريس مبادئ الحوكمة البيئية الرشيدة،

.ودائمة للبيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب

  ،جسوت للنشر والتوزيع، الجزائرالقانون الإداتيبوضياف عمات ،.  

  ،0111، جسوت للنشر والتوزيع، الجزائر، الإداتي الوجيز في القانونبوضياف عمات.  

  ،دات الفكر العربي، القاهرةالوجيز في القانون الإداتيالطماوي سليمان محمد ،.  

  ،دات الفكر العربيالوسيط في القانون الإداتيالطماوي سليمان محمد ،.  

  ،دات هومة، الجزائرالقانون الإداتيعدلي عبد القادت ،.  

 دات هومة، الجزائرالنشاط الإداتي –القانون الإداتي ادت، عدلي عبد الق ،.  

  ،منشأة المعاتف، الإسكندتيةالقانون الإداتيبسيوني عبد الغني عبد الله ،.  

  ،منشأة المعاتفمبادئ القانون الإداتيبسيوني عبد الغني عبد الله ،.  

  ،وم، الجزائر، دات العلالقانون الإداتي: النشاط الإداتيبعلي محمد الصغير.  

  ،دات العلوم، عنابةالقانون الإداتي )التنظيم الإداتي والنشاط الإداتي(بعلي محمد الصغير ،.  

  ،دات العلوم، الجزائرالوجيز في القانون الإداتيبعلي محمد الصغير ،.  

  ،دات هومة، الجزائرالقانون الإداتيعوابدي عمات ،.  

  ،دات هومةبين العلم والقضاء نظرية القراتات الإداتيةعوابدي عمات ،.  

  ،ديوان المطبوعات الجامعيةالقانون الإداتي )النشاط الإداتي(عوابدي عمات ،.  

  ،دات الجامعة الجديدة، الإسكندتيةالقانون الإداتيعبد الوهاب محمد تفعت ،.  

  ،دات الثقافة، عمانمبادئ القانون الإداتيسامي فوزي محمد ،.  

  ،دات النهضة العربيةظام العام في القانون الإداتيالنأبو الوفا حسين ،.  

  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمبادئ العامة للمنازعات الإداتيةشيهوب مسعود ،.  

  ،الجزائرالقانون الإداتي وتطبيقاتهشيهوب مسعود ،.  

  ،ائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز محاضرات في المؤسسات الإداتيةمحيو أحمد.  
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  ،دات الفكر العربيالوسيط في القانون الإداتيالبنا عاطف ،.  

  ،دات الفكر الجامعيالنشاط الإداتيخليفة عبد العزيز عبد المنعم ،.  

  ،دات الفكر الجامعيالنشاط الإداتي –القانون الإداتي خليفة عبد العزيز عبد المنعم ،.  

  ،الفكر العربي، دات القانون الإداتي العربيمهنا محمد فؤاد.  

  ،دات المعاتفتقابة القضاء لأعمال الإداتةمهنا محمد فؤاد ،.  

  ،دات الفكرالضبط الإداتيالشيخ عبد القادت ،.  

  ،المؤسسة الحديثة للكتابالقانون الإداتي )النشاط الإداتي(تاضي مازن ليلو ،.  

  ،منشأة المعاتفالنظرية العامة للضبط الإداتيجمال الدين سامي ،.  

  ،منشأة المعاتفالقانون الدولي للبيئةطه مصطفى كمال ،.  

  ،دات النهضة العربيةحماية البيئة في القانون الدوليالبدتاوي محمد عبد المنعم ،.  

  ،دات الثقافةالبيئة –الوسيط في القانون الدولي العام علوان عبد الكريم ،.  

  ،دات الثقافةالبيئةحماية  –القانون الدولي العام علوان عبد الكريم ،.  

  ،دات النهضة العربيةالقانون الدولي البيئيالأشعل عبد الله ،.  

  ،دات الفكر العربيالقانون الإداتي العربيمهنا محمد فؤاد ،.  

  ،دات الهدى، الجزائرالقانون البيئي الجزائريصقر نبيل ،.  

  ،دات الهدىالقانون البيئيصقر نبيل ،.  

  ،دات الهدىقانون البيئيالالسعدي محمد صبري ،.  

  ،دات الثقافةالمدخل إلى دتاسة القانون البيئيالسعدي محمد صبري ،.  

  ،دات الجامعة الجديدةالمسؤولية عن أضرات البيئةمنصوت محمد حسين ،.  

  ،دات الجامعة الجديدةالمسؤولية المدنية عن أضرات البيئةمنصوت محمد حسين ،.  

  ،دات المطبوعات الجامعيةحماية البيئةقانون الحلو ماجد تاغب ،.  

  ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانونالحلو ماجد تاغب.  
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  ،الهيئة المصرية العامة للكتابالاقتصاد والبيئةعبد الفضيل محمود ،.  

  ،دات المعاتفالبيئة والتنميةكيرة حسن ،.  

  ،دات المعرفة الجامعيةعالتلوث البيئي وأثره على المجتمأبو النصر محمود ،.  

  ،دات الفكر الجامعيالطاقة والبيئةمدحت أحمد ،.  

 ثانيًا: الرسائل الجامعية )ماستر / دكتوراه(

  ،0110، أطروحة دكتوتاه، جامعة الجزائر، سلطات الضبط الإداتي في التشريع الجزائريبن ناصر عبد القادت.  

  ،0101، أطروحة دكتوتاه، جامعة قسنطينة، اجهة الأزمات الصحيةسلطات الضبط الإداتي في مو زتوقي عبد الله.  

  ،0111، أطروحة دكتوتاه، جامعة وهران، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائريلعماتة عبد الكريم.  

  ،0110، أطروحة دكتوتاه، جامعة تلمسان، الضبط الإداتي البيئيبن أحمد محمد.  

  ،أطروحة دكتوتاه، جامعة بسكرةالضبط الإداتي البيئي في القانون الجزائريآليات عماتة بلغيث ،.  

  ،مذكرة ماجستير، جامعة باتنةتقابة القضاء الإداتي على سلطات الضبط الإداتي البيئيمراد بوعزيز ،.  

  ،0114، مذكرة ماستر، جامعة وتقلة، دوت الجماعات المحلية في حماية البيئة في الجزائربوقرة محمد.  

  ،0101، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، آليات حماية البيئة على المستوى المحلي في الجزائربن زيدان سميرة.  

  ،0110، مذكرة ماستر، جامعة تيزي وزو، دوت المجتمع المدني في حماية البيئةبلول فاتس.  

  ،0109، مذكرة ماستر، الجزائردوت المجتمع المدني المحلي في حماية الثروة البيئية في بوحريرة العربي.  

  ،0104، جامعة الوادي، دوت المجتمع المدني في حماية البيئة في الجزائرزغيب وجدان، وناس مريم.  

  ،0111، جامعة المسيلة، دوت المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامةلعلاوي عفاف.  

  ،0111، مذكرة ماستر، جامعة غرداية، الجزائري الضبط الإداتي البيئي في التشريعدادي حمو باحمد وآخرون.  

  ،0114، جامعة الجلفة، دوت الضبط الإداتي في حماية البيئةبن سنوسي حدة.  

 ثالثاً: المقالات العلمية

  ،مجلة الإداتة”اللامركزية الإداتية في الجزائر“بوشعير عبد المجيد ،.   

 0101، مجلة العلوم القانونية، ”ظل الأوبئة الضبط الإداتي الصحي في“و اخرون، ظيعبد الحف عيتب.   
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  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية”نظام الضبط الإداتي البيئي“عمات عباس ،.  

  ،مجلة الفكر الشرعي والقانوني”المعاهدات الدولية وأثرها في حماية البيئة“محمد حسنين ،.  

 رابعًا: النصوص القانونية

  0101الدستوت الجزائري لسنة.  

  المتعلق بحماية البيئة في إطات التنمية المستدامة 11-14القانون تقم.  

  المتعلق بتسيير النفايات 14-11القانون تقم.  

  المتعلق بالولاية 10-10القانون تقم.  

  المتعلق بالبلدية 11-11القانون تقم.  

  المتعلق بالجمعيات 10-10القانون تقم.  

  المتعلق بالمنشآت المصنفة 141-10المرسوم التنفيذي تقم.  

 خامسًا: التقارير والمراجع الأجنبية

 United Nations Environment Programme (UNEP), Environmental Pollution 

Report, 2019.  

 World Bank, Civil Society Engagement in Environmental Projects, 2014.  

 IPCC, Climate Change Report, 2021.  

 FAO, Soil Pollution Report, 2019.  

 UNDP, Electronic Waste Management Report, 2022.  

 European Environment Agency, Electronic Waste and the Environment, 

2020.  

 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, International Environmental Law.  

 Michel Prieur, Droit de l’environnement.  

 Barry Commoner, The Closing Circle. 



 

78  
 

 
 1 ................................................................................................... :دمة المق

 1 .......................................... لضبط الإداري والتلوث البيئيلالفصل الأول: الإطار المفاهيمي 

 1 ............................................................. المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري العام

 7 ............................................................... المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري

 7 ............................... الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري وتمييزه عن صور الضبط الأخرى

 12.....................المطلب الثاني :تمييز الضبط الإداري عن صور الضبط الأخرى

 12.........................التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعيالفرع الأول : 

 12...........................الفرع الثاني: التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي

 11...............................الفرع الثالث: التمييز بين الضبط الإداري والمرفق العام

 10 .................................................... المطلب الثالث: أنواع ومجالات الضبط الإداري

 10 ................................................................. الفرع الأول: أنواع الضبط الإداري

 11 ............................................................... الفرع الثاني: مجالات الضبط الإداري

 01 ........................................................... المبحث الثاني: ماهية التلوث البيئي وأطرافه

  01..........................................المطلب الأول: تعريف التلوث البيئي وصوره

 00 .............................................. الفرع الأول: التعريف الفقهي واللغوي للتلوث البيئي

 03 ................................................. : صور التلوث البيئي التقليدية والحديثةالفرع الثاني

 02 .................................................. المطلب الثاني: الأطراف المتسببة في التلوث البيئي

 02 .......................................................... الفرع الأول: مسؤولية الأشخاص الطبيعية

 41 ........................................................... الفرع الثاني: مسؤولية الأشخاص المعنوية

 43 ............................................................................................... تمة :الخا

 41 ............................................ الفصل الثاني: آليات الضبط الإداري لمكافحة التلوث البيئي



 

79  
 

 41 .............................................................. المطلب الأول: دور السلطات المركزية

 47 ..................... والاتفاقيات الدوليةالفرع الأول: دور رئيس الجمهورية في رسم السياسة البيئية 

 32 ................ الفرع الثاني: دور الوزير الأول في التنسيق بين القطاعات الوزارية واللوائح التنفيذية

 34 ............................................ المطلب الثاني: دور السلطات اللامركزية والمجتمع المدني

 34 .......... الفرع الأول: دور الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة الضبط الإداري البيئي 

 31 ............................ ني: دور المجتمع المدني والجمعيات في الرقابة والتحسيس البيئيالفرع الثا

 90 ................................................. المبحث الثاني: وسائل ممارسة الضبط البيئي وحدودها

 90 .......................................... المطلب الأول: الوسائل القانونية والمادية لمكافحة التلوث

 90 ...................................................................... الفرع الأول: الوسائل القانونية

 91 ..................................................... الفرع الثاني: الوسائل المادية والجزاءات الإدارية

 95 ...................................... المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري والرقابة عليها

 95 ................................. تثنائيةالفرع الأول: حدود سلطة الضبط في الظروف العادية والاس

 19 ...................................الفرع الثاني: الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري البيئي

 17 ............................................................................................... : الخاتمةا

 72 .................................................................................................. :تمة الخا

 

 



 

80  
 

 الملخص 

تعتمدها  ، باعتباته إحدى أهم الآليات القانونية التيدور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئيتتناول هذه الدتاسة موضوع 
النظام العام البيئي. وقد هدفت الدتاسة إلى إبراز مفهوم الضبط الإداتي وخصائصه وأنواعه، مع  الإداتة لحماية البيئة والمحافظة على

 .بيان تطوت مفهوم النظام العام ليشمل حماية البيئة، إضافة إلى التعريف بالتلوث البيئي وصوته المختلفة والأطراف المتسببة فيه

البيئي، سواء من خلال السلطات المركزية أو اللامركزية، والوسائل القانونية  كما تطرقت الدتاسة إلى مختلف آليات الضبط الإداتي
والمادية التي تعتمدها الإداتة للحد من التلوث، كالتراخيص والرقابة والجزاءات الإداتية. وتم كذلك إبراز حدود سلطات الضبط الإداتي 

 .بيئة واحترام الحقوق والحرياتومدى خضوعها للرقابة القضائية، تحقيقًا للتوازن بين حماية ال

وقد خلصت الدتاسة إلى أن الضبط الإداتي يشكل وسيلة وقائية فعالة في مواجهة التلوث البيئي، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى 
 .تطبيق النصوص القانونية، وفعالية الرقابة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات

 :الكلمات المفتاحية

 .التنمية المستدامة –الرقابة الإداتية  –النظام العام  –حماية البيئة  –التلوث البيئي  –ط الإداتي الضب
  

Résumé  

Cette étude porte sur le rôle de la police administrative dans la lutte contre la pollution 

environnementale, en tant qu’un des principaux mécanismes juridiques utilisés par 

l’administration pour protéger l’environnement et préserver l’ordre public environnemental. 

L’étude vise à mettre en évidence la notion de police administrative, ses caractéristiques et ses 

différentes formes, ainsi que l’évolution de la notion d’ordre public pour inclure la protection de 

l’environnement. Elle traite également de la notion de pollution environnementale, de ses 

différentes formes et des parties responsables de sa propagation. 

L’étude analyse aussi les différents mécanismes de la police administrative environnementale, à 

travers les autorités centrales et locales, ainsi que les moyens juridiques et matériels utilisés par 

l’administration pour limiter la pollution, tels que les autorisations administratives, le contrôle et 

les sanctions administratives. Elle met également en lumière les limites des pouvoirs de la police 

administrative et le contrôle juridictionnel exercé sur ses décisions, afin d’assurer un équilibre 

entre la protection de l’environnement et le respect des droits et libertés. 

L’étude conclut que la police administrative constitue un moyen préventif efficace dans la lutte 

contre la pollution environnementale, mais que son efficacité dépend principalement de 

l’application effective des textes juridiques, de l’efficacité du contrôle administratif et du 

renforcement de la sensibilisation environnementale. 

Mots-clés : 

Police administrative – Pollution environnementale – Protection de l’environnement – Ordre 

public – Contrôle administratif – Développement durable. 
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